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  بسم االله الرحمن الرحيم

إذا حكمتم بين الناس أن كم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإن االله يأمر«:قال االله تعالى

  »تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصيرا

 -صدق االله العظيم  -

  » -58الآية-النساء سورة«

 

  بسم االله الرحمن الرحيم

نآن يا «: قال االله تعالى
َ
نكم ش

َّ
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرم

  »قوم على ألا َّ تعدلوا اعِدلوا هوأقرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون

 - صدق االله العظيم -

  » -08الآية - سورة المائدة  «



  رــدیــــر وتقــــــشك
تمام على بھ من نعمة وفضل وتوفیق في إ نعمالحمد والشكر على ما أ

عرفانا " احمید ھنیة"لى أستاذتي الفاضلة العمل ثم أتوجھ بالشكر والتقدیر إھذا 

  .نجاز ھذه المذكرةلما قدمتھ لي من عون ومساعدة في إ

المناقشة الذین  عضاء لجنةمتنان إلى أالاكما أتقدم بالشكر وعظیم 

  ن على مناقشة ھذا العمل المتواضعیشرفو

فاضل في كلیة الحقوق جامعة محمد تقدم بالشكر إلى الأساتذة الأوأ

  لما أبدوه من تعاون ودعم لنا -بسكرة–خیضر 

لنا العون والمساعدة م قدَّ  ما أتقدم بعمیق الشكر والامتنان إلى كل منك

  .ھذا العمل المتواضعشر في إتمام و غیر مبابشكل مباشر أ

لى ساتذة الذین أشرفوا عا لا أنسى ولا أستطیع أن أنسى كل الأكم

ال وعاملات وزارة مَّ لى التعلیم العالي وكل عُ دراساتي من التعلیم التحضیري إ

  .الوطنیة ووزارة التعلیم العالي التربیة

  .لى كل من سقط من قلمي سھواوإ

  راـــكـــــوش

  



  داءـــــــھإ
 والـــدي ووالـــدتي: إلى من كان لھم الفضل بعد الله عليَّ من دعاء وتشجیع

  .سبب وجودي وسرُّ نجاحي في ھذه الحیاة

  ...وتي الأعزاءـــإلى إخ

  ...دتي الغالیة حفظھا الله لنا مصدر بركةـــإلى ج

  ...والــام وأخــإلى كل العائلة من أعم

  ...ناتھم حفظھم الله ورعاھمــائھم وبــإلى كل أبن

  .2013/2014ة دفعة دقاء الدراسة وخاصــإلى كل أص

  ...ابــران والأحبــدقاء والجیــإلى كل الأص

  ...وإلى كل من كان لھ الفضل عليَّ في الوصول إلى ھذه الدرجة العلمیة

وإلى كل من ساھم في إنجازه المذكرة من قریب ومن بعید، إلى كل من سقط 

  ...يــــولم یسقط من ذاكرتمن قلمي 

  

 راــكــــــوش
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   دمةــــمق

إن العالم الیوم یسوده نظامان رئیسیان هما نظام القضاء الموحد و نظام 

ازعات بغض النظر, القضاء المزدوج عن  حیث یقوم الأول بالفصل في جمیع المن

ارات عامة،أما الثاني فیقوم فراد عادیین أو إد طرافها سواء كانوا أ على استقلالیة  أ

اري مستقل و منفصل عن القضاء العادي، وعلیه  ب بفإنه بسالقضاء أي وجود قضاء إد

            ، وعلیه نظام الوحدة القضائیة العیوب و المساوئ و الغموض الذي انطوى

 في مجالاتوتدخلها  إلى دولة متدخلةحدیثا من دولة حارسة بتطور وظیفة الدولة 

  .لحیاة العامةا

ارة طرفا فیه، كان  هذا التطور نجم عن و ازعات التي تكون الإد ازدیاد المن

یزة  ازعات ذات الطابع ،لابد من وضع قواعد متم وهیئات قضائیة للفصل في تلك المن

اري التي تحدث بین الدولة  رها سلطة عامة وبین أالإد ارة باعتبا و تلك أ، الأفرادو الإد

ثناء ممارسة نشاطها، ومن خلال أالتي تحدث بین الأشخاص المعنویة العامة فیما بینها 

ازاتها وبی ارة وامتی ن حدودها ووضع القیود علیها، وحمایة حقوق اتنظیم سلطات الإد

ارة  الأفرادوحریات  التوازن بین المصلحة العامة  ، مم یحققواستبدادهامن تعسف الإد

  . والمصلحة الخاصة

اري ضرورة ملحة أملتها وعلیه  أصبح انفصال القضاء العادي عن القضاء الإد

وري  في سنة ازعات الإداریة،لیتدخل المؤسس الدست لیعلن من  1996 تزاید حجم المن

وري الانتقال من نظام وحدة القضاء المطبق في البلاد منذ    1965خلال التعدیل الدست

وري كل لبس  ، إلى نظام ازدواجیة القضاء نزع بذلك المؤسس الدست وغموض لی

وري   . انطوى علیه نظام الوحدة القضائیة من خلال هذا التعدیل الدست

مرة بع  د الاستقلال أعلن عن حقوق جدیدة بحیث إن هذا الدستور ولأول 

وكذا نص المادة  23عن نص المادة  ما یتضحللمواطن لم تكن موجودة من قبل وهذا 
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ارة حیادةمنه على  37  القضائي وهو موضوع اهتمامنا فقد أما على المستوى،  الإد

طبیعة  تلاءمهیئات قضائیة جدیدة  إنشاءاقتضى هذا التغییر في طبیعة النظام القضائي 

 98/01مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم  إنشاءالإصلاح المعلن عنه، فتم 

ؤرخ في المتعلق باختصاصات المجلس وتنظیمه وعمله، وصدر  1998ماي  30: الم

ؤرخ في 98/02القانون رقم  لمحاكم الإداریة، الذي المتعلق با 1998ماي  30 :الم

وبذلك تجسد التغییر النوعي  محكمة إداریة على مستوى الوطن، 31 إنشاءنص على 

على مستوى التنظیم القضائي وتكرس الفصل رسمیا بین أجهزة القضاء العادي 

اري   . والقضاء الإد

 لتســــــییر الهیاكــــــل الإداریــــــة المتخصصــــــة مختلفــــــة وضــــــع قواعــــــد إجرائیــــــةتــــــم و 

المــــــــــؤرخ  08/09بموجــــــــــب القــــــــــانون  المشــــــــــرع الجزائــــــــــري صــــــــــدربالقضـــــــــاء الإداري،فا

 وقـــــــد نـــــــص ، المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنیـــــــة و الإداریـــــــة 25/02/2008:فـــــــي

تقتضــــیها بنــــاء مبــــادئ تــــي التــــي تحكــــم التقاضــــي و ال علــــى اغلــــب المبــــادئ هــــذا القــــانون

 إلــــــىتســــــهل لــــــه اللجــــــوء و  ، وضــــــمانات لا غنــــــى عنهــــــا للمتقاضــــــي ، إلا داريالقضــــــاء 

  .العدالة

والإداریة وهي في قانون الإجراءات المدنیة  وتم تكریسهما عالجه  أهمومن 

تین مبدأ مسالة قاضي على درج ت ل ئر ا ا ز ج ل ا ریة في  ا د لإ ا ة  د ا لم ا  ،في 

تین المبدأ أن" :السادسة منه على یقوم على درج قاضي  ت ل لم ینص القانون  ما ،ا

ظرا لحداثة هذا ."خلاف ذلك اري  المبدأون ئري،في القضاء الإد جزا و الذي یمس  ال

اري  لقضاءاللذان یبنى علیهما ا الأساسیانالركنان  و مجلس المحكمة الإداریة (الإد

دراكا ، )الدولة دراسته، و  مناوإ ظرا لحیویته العلمیة وابالضرورة الملحة ل  ة لعملین

دراسة موضوعنأن  یناارتأ تین : خصص بحثنا ل قاضي على درج ت ل ا ا  د في مب

ریة ا د لإ   .ا
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ررات   ارنا لهذا الموضوع فترجع الى اعتبار موضوعي و بالنسبة لمب اختی

درجة الأول ى كونها تمثل القضاء وهو تسلیط الضوء على الهیئات القضائیة الإداریة بال

اري  هاته  أمامالمتقاضي  أماموالوسائل القانونیة المتاحة ،  أمامهاوكیفیة التقاضي  الإد

درجة الثانیة الهیئات أیضا، معرفة مدى الموضوع ، كما أن دافعنا من وراء هذا  بال

تینالإقرار الصریح بمضمون  قاضي على درج ت ل ا ا  د اري  مب في نظام القضاء الإد

ئري، الذي هو ذو أهمیة بالغة في حیاتنا  ،  بهفلابد ان تكون لنا معرفة شاملة الجزا

جزائر یجعلنا نخوض في موضوع  اري من الناحیة القانونیة في ال وحداثة القضاء الإد

ري كهذا   . لأنه یمس بالمبادئ الأساسیة للقضاء الإدا

ارا على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة الأساسیة للبحث كالآتي   :واعتب

ریس  ئي  مبدأما مدى تك ا قض ل ا نظام  ل ا ین في  ت قاضي على درج ت ل ا

ئر؟ا ا ز ج   ل

رعیة یمكن اجمالها فیما یلي   :هذه الإشكالیة تنشا عنها جملة من التساؤلات الف

درجة الأولى؟ -1  كیف یتم التقاضي في ال

درجة الثانیة؟ -2  كیف یتم التقاضي في ال

درجة الثانیة من الوما طبیعة الاختصاصات  -3 مخولة لكل من الدرجة الأولى وال

اري؟  التقاضي في القضاء الإد

درجة الثانیة من التقاضي  وماهي شروط -4 درجة الأولى وال التقاضي في كل من ال

اري؟  في القضاء الإد

وللبحث في هذا الموضوع والوصول الى الحلول المناسبة لهذه التساؤلات 

مراجع القانونیة عرض المادة بتمدنا على المنهج التحلیلي وذلك اع فإنناالمطروحة،  في ال

ا اعتمدنا على المنهج الوصفي وذلك بوصف ، كم المتاحة والنصوص التشریعیة 

وفق القواعد القانونیة المختصة، كما انه  ،الهیئات القضائیة الإداریة بوصف خاص
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مراجع المتخصصة في الموضوع  درة ال كان لابد في بعض الأحیان الاستعانة ، لن

دراسة  راءلإثبالمقارنة البسیطة، وذلك  الموضوع وزیادة اضاحة ولیس من باب ال

دراسة    :فصلین إلىالمقارنة وبناء علیه تم تقسیم ال

درجة الأولى تضمن مبحثین، مبحث : تحت عنوان الفصل الأول التقاضي في ال

بینما تضمن الثاني مجلس الدولة  ،المحاكم الإداریة كدرجة ابتدائیة: أول تحت عنوان

  .ابتدائیة نهائیة كدرجة

درجة الثانیة، تضمن هو : اما الفصل الثاني ورد تحت عنوان التقاضي في ال

الآخر مبحثین، خصصنا المبحث الأول لاختصاصات مجلس الدولة كقاضي استئناف، 

  .في حین تطرقنا في المبحث الثاني لاختصاصات مجلس الدولة كقاضي نقض



 

الفصل الأول 
 التقاضي في الدرجة الأولى
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  :التقاضي في الدرجة الأولى :الفصل الأول 

، وتبعا  1996لسنة إن نظام الازدواجية القضائية الذي أقره وتبناه التعديل الدستوري     

لما عرفه المجتمع من تطور على جميع الأصعدة ، وفي مختلف المجالات ، من شأنه أن 

يشكل دفعا قويا بهدف تطوير مرفق العدالة وتحسين خدماته ، بما يعود بالنفع على 

المتقاضين بشكل خاص ، ويستخلص من ذلك نقطة أساسية تتمثل في مكانة مبدأ التقاضي 

الذي صدر  98/01، وقد تبين من القانون العضوي رقم  الإداريةفي المادة على درجتين 

المعدل  2011يوليو  26الصادر في  11/13، والقانون العضوي  1998ماي  30في 

المتعلق  98/02الدولة والقانون رقم  المتعلق بمجلس 98/01والمتمم للقانون العضوي 

ائري يحتوي ويتضمن على درجتين من بالمحاكم الإدارية ، أن القضاء الإداري الجز

التقاضي ، المحاكم الإدارية و مجلس الدولة ، وهذا خلافا لما يميز القضاء العادي 

بالإضافة إلى والمجالس القضائية ،  الابتدائيةالمتكون من درجتين قضائيين هما المحاكم 

  .هيئة قضائية عليا تتمثل هذه الأخيرة في المحكمة العليا 

مكن قوله أن مبدأ التقاضي على درجتين ، يشكل ضمانا لعدالة موضوعية وما ي     

وقانونية ، لذا فالمحاكم الإدارية تعتبر درجة أولى من درجات التقاضي في القضاء 

المؤرخ في  05/11من القانون العضوي رقم  10الإداري الجزائري وفقا لنص المادة 

ير أن أحكام القانون العضوي رقم المتعلق بالتنظيم القضائي ، غ 2005يوليو  17

المتعلق بمجلس الدولة ،أوردت قيد نطاق  98/01المعدل والمتمم للقانون  11/13
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الاختصاص لصالح هذا الأخير الذي يتمتع بحكم القانون باختصاصات بصفته قاضي 

ابتدائي نهائي على حساب المحاكم الإدارية ، ولمعرفة ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحث 

تناولنا فيه التقاضي أمام المحاكم الإدارية كدرجة ابتدائية ومبحث ثاني تناولنا فيه  أول

  .التقاضي أمام مجلس الدولة كدرجة ابتدائية نهائية
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  : المحاكم الإدارية كدرجة ابتدائية: المبحث الأول 

إذ ،  (1)تعتبر المحاكم الإدارية الهياكل القاعدية الأساسية في نظام القضاء الإداري    

المتعلق بالمحاكم الإدارية على أن تنشأ  98/02تنص المادة الأولى من القانون رقم 

محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ، مما يعني أنها جهة 

     (2).قضائية أساسية وقاعدية 

نظر في كل يتضح من نص المادة أعلاه أن المحاكم الإدارية تختص نوعيا بال   

يفهم من  هذا ما -بنص أستثنيإلا ما  -منازعة إدارية أيا كان أطرافها وموضوعها 

هكذا وردت بصفة مطلقة ودون ". جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية "عبارة 

    (3) .تخصيص أو تحديد 

والإدارية الجديد من القانون الإجراءات المدنية  800وجاءت الفقرة الأولى من المادة  

المحاكم الإدارية : " ليثبت مبدأ الاختصاص العام للمحاكم الإدارية ، حيث تنص على أن 

، إن تطبيق ذلك على أرض الواقع ." هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية 

يتجسد في البحث ، فيما إذا كان المشرع الجزائري قد وفق في الحفاظ على أهم المبادئ 

ا توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الإداري كمبدأ التقاضي على هلتي يقوم عليا

وهذا ما نبينه في درجتين ومبدأ تقريب العدالة من المواطنين ، ومبدأ الوضوح والبساطة ، 

                                                             
  .93،ص2008،دار الجسور للنشر و التوزيع،الجزائر ،2في الجزائر،ط الإداريبوضياف عمار، القضاء – (1) 
المطبوعات ،ديوان 4،طالإداريتنظيم واختصاص القضاء -الإداريةخلوفي رشيد،قانون المنازعات – (2)

  .216،ص2009الجامعية،الجزائر،
  .115بوضياف عمار،المرجع السابق ص - (3)



  الأولى الدرجة في التقاضي                                    الأول الفصل

 

 
9 

المطلب الأول ، الذي يتضمن الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية والمطلب الثاني 

  .تقاضي أمام المحاكم الإدارية الذي يتضمن ، إجراءات ال

  .الاختصاصات المخولة للمحاكم الإدارية : المطلب الأول 

المحاكم  اختصاص، تغير  08/09المدنية والإدارية رقم  الإجراءاتصدور قانون ب 

الإدارية تغيرا جوهريا عما كان عليه من قبل ، وذلك في كل من الاختصاص النوعي 

، اللذان يعدان من النظام العام ، ويقصد بذلك أنه ، يجوز إثارة الدفع ) المحلي(والإقليمي 

بعدم الاختصاص من أحد الخصوم ، أو من القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحلة كانت 

    (1).عليها الدعوى 

نبين ذلك من خلال تحديد كل من الاختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية ، ثم  

  .بعد ذلك تحديد الاستثناءات الواردة على معيار الاختصاص 

  .الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية : الفرع الأول 

أو يقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها  

طبيعتها ، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع 

لذا سنعتمد لتحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بموجب نص المادة ،  (2)النزاع

  .من القانون الإجراءات المدنية و الإدارية  800

                                                             
 الإداريةللمحاكم  الإقليميالاختصاص النوعي و :"على الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  807تنص المادة – (1)

  ."للنظام العام
،دار الهدى للنشر و الإدارية الإجراءات،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتصقر نبيل ،الوسيط في شرح قانون – (2)

  .73-72،ص2009التوزيع،
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من القانون الإجراءات  800ة الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا للماد: أولا 

   .المدنية والإدارية

المحاكم الإدارية : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  800تنص المادة  

ية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة ،بحكم لاهي جهات الو

الولاية أو البلدية أو إحدى قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو 

  " .المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية طرفا فيها 

من نفس القانون في ذلك ، حيث تنص  801وفصلت الفقرة الأولى والثانية من المادة 

  :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : "على 

اوى فحص المشروعية دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودع -1-

  :الصادرة عن 

 الممركزة على مستوى الولاية الولاية والمصالح غير -

 البلدية ومصالح الإدارية الأخرى للبلدية  -

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية -

   (1)"دعاوي القضاء الكامل  -2-

الإدارية مطلق غير  وبقراءة متأنية على هذين النصين ، يتبين أن اختصاص المحاكم  

محدد فما أن تنظر ، في كل منازعة إدارية ، عدا المنازعات التي أخرجت من نطاق 

                                                             
  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09قانون المن 801المادة رقم– (1)
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اختصاصها بموجب القانون ، كالطعون الموجهة ضد القرارات التنظيمية أو القرارات 

بالإلغاء والتفسير  الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والطعون الخاصة

القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة ، فكل هذه  ومدى شرعية

المنازعات لا تعرض على المحاكم الإدارية ، بل تعرض على مجلس الدولة ، ولقد 

  (1). )سلطة مركزية(المشروع هذه النزاعات ربما بالنظر لموقع أحد الأطراف  أستثنى

عديلات قانون الإجراءات المدنية وينبغي الاعتراف أن أهم الإصلاحات التي حملها ت 

منه ، المحاكم الإدارية أن تنظر في الدعاوي  801والإدارية ، أنه خول بموجب المادة 

المتعلقة بمصالح الدولة غير الممركزة على مستوى الولاية ، أو ما يسمى بالمصالح 

اعتبرها هيئة الخارجية للوزارة ، وهذا بعد أن كثر الجدل بشأنها واختلفت الآراء بين من 

مستقلة عن الولاية وبين  من اعتبرها جزء من التنظيم الإداري للولاية ، وهذا الموقف 

الأخير هو الذي تبناه مجلس الدولة في كثير من قراراته ، من ذلك قراره الصادر بتاريخ 

اعتبر مجلس :" ، حيث  149/182عن الغرفة الثانية ، القرار رقم / 14/02/2000

ية الأشغال العمومية تقسيم إداري تابع للولاية ، رغم أنها كسائر المديريات الدولة مدير

  " .الأخرى تتمتع بالاستقلالية المالية وتخضع لتعليمات الوزارة الوصية 

وأخيرا صدر قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليفصل في هذه النقطة الخلافية ،   

ولة غير الممركزة ، قد تزيد عددها سواء خاصة وأن الدعاوي المرفوعة ضد مصالح الد

                                                             
  .115بوضياف عمار ،المرجع السابق ص - (1)
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من قبل الموظفين العاملين في هذه التنظيمات الإدارية المنتشرة عبر التراب الوطني ، أو 

  .من قبل المواطنين أصحاب المصلحة

تختص بالفصل في منازعاتها بحكم ابتدائي قابل  التي لذا فالمحاكم الإدارية هي   

  .، ويمثلها الوالي أمام القضاء (1)للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة

  .الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بموجب نصوص خاصة: ثانيا 

من نفس القانون ، اختصاص  801/03خول المشرع للمحاكم الإدارية في نص المادة 

  :ا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ومنها الفصل في القضاي

  : المنازعات الانتخابية  - 1- 

يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الانتخابية ، بموجب التعديل المدخل   

المتعلق بالانتخابات ، بموجب / 06/03/1997: المؤرخ في  97/07على الأمر رقم 

حيث نقل اختصاص ،  (2) 07/02/2004: المؤرخ في  04/01القانون العضوي رقم 

  .لعادي إلى القضاء الإداريالفصل في المنازعات الانتخابية من القضاء ا

 –من القانون العضوي بالانتخابات  18،  15،  07،  05: وإذا كانت المواد   

، بصورة عامة ومطلقة ، " الجهات القضائية المختصة"تستعمل عبارة  –المذكورة أعلاه 

اص بهذا النوع من صفإنه وبالرجوع لقواعد الاختصاص القضائي ، نجد أنه يعقد الاخت

المحاكم الإدارية ، فيما يتعلق بالتسجيل في القائمة الانتخابية ، ومنازعات  إلىزعات المنا
                                                             

  .117-116ص ،،المرجع السابق بوضياف عمار - (1)
 : في المؤرخ 97/07يعدل ويتمم الأمور رقم 07/02/2004المؤرخ في 01-04القانون العضوي رقم – (2)

  .2004لسنة 09الجريدة الرسمية ،رقم.06/03/1997
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الترشح للانتخابات المحلية ، ولعضوية المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ، 

   .الولائية ، وعليه سنعمد لشرح هذه المنازعات وبمنازعات التصويت للانتخابات البلدية و

   الانتخابيةفي القائمة الطعن القضائي  - أ - 

أيام من تاريخ تبليغ قرار اللجنة  08يتم الطعن القضائي في القائمة الانتخابية خلال   

في حالة عدم التبليغ ترفع  الاعتراضيوما من تاريخ  15الإدارية البلدية ، وخلال 

الدعوى ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي تأسيسا على أن قرارات اللجنة الانتخابية 

  .البلدية تعتبر من قرارات البلدية

أيام كاملة ، وخلال  03تصدر المحكمة الإدارية قرارها بعد إشعار كل الأطراف قبل  

نهائيا وغير قابل لأي شكل من أشكال  أيام من تاريخ رفع الطعن ، ويكون هذا القرار 10

  (1).الطعن العادي أو غير العادي 

  الطعن القضائي في الترشح  - ب - 

الترشح محلا للطعن القضائي خلال يومين كاملين من تاريخ تبليغ قرار  ضيكون قرار رف

  .الرفض

ترفع الدعوى ضد الوالي تأسيسا على أن قرار رفض الترشح صادر من طرف   

أيام من تاريخ تسجيل الطعن ، ويكون  05تصدر المحكمة الإدارية قرارها خلال الوالي 

  (2).هذا القرار نهائيا وغير قابل لأي شكل من أشكال الطعن العادي أو غير العادي 

   

                                                             
، ص  2005،دط،دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر، الإداريةبعلي محمد الصغير ،الوجيز في المنازعات – (1)

:212 .  
، ص  2005، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر، الإدارية،الغرف  الإداريةبعلي محمد الصغير ،المحاكم  - (2)

109-110 .  



  الأولى الدرجة في التقاضي                                    الأول الفصل

 

 
14 

  الطعن القضائي في قائمة أعضاء مكتب التصويت - ج - 

من تاريخ  يكون قرار رفض الاعتراض محلا للطعن القضائي خلال يومين كاملين

  ).إيداع الاعتراض(تبليغ قرار الرفض 

  .عوى ضد الوالي تأسيسا على أن قرارات الرفض صادرة عن الواليدترفع ال

أيام من تاريخ رفع الطعن ، ويكون هذا  05تصدر المحكمة الإدارية قرارها خلال 

  .القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن العادي أو غير العادي 

 الطعن القضائي في مشروعية عمليات التصويت  - د  -

يكون الطعن القضائي في مدى مشروعية مختلف إجراءات وتدابير العملية الانتخابية ، 

سواء تعلق الأمر بالاقتراع أو الفرز أو الطعن في مدى صحة النتائج المعلنة من طرف 

كاملين من تاريخ إعلان  اللجنة الانتخابية الولائية ، من طرف كل ناخب ، خلال يومين

  .اللجنة الولائية للنتائج

ترفع الدعوى ضد الوالي تأسيسا على أن قرارات اللجنة الانتخابية الولائية من قرارات 

  .الولاية 

  .(1)تصدر المحكمة الإدارية قرارها خلال خمسة أيام من تاريخ رفع الدعوى

   

                                                             
  216-215،مرجع سابق،صالإداريةبعلي محمد الصغير ،الوجيز في المنازعات  - (1)
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  :المنازعات الضريبية  - 2- 

أن تسود الضريبة ، فإن القانون الجزائري المتعلق بالضرائب  تجسيدا للعدالة التي يجب

المباشرة والرسوم المماثلة ، وكذا قوانين المالية المتعاقبة وضعت الإجراءات الكفيلة 

بالطعن في القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف المكلفين في حالة عدم 

قرار الصادر عن المدير الولائي ، إذا لم يقتنع المكلف بدفع الضريبة بال(1)رضاهم

للضرائب يمكنه أن يلجأ للقضاء ، ويعود الاختصاص بالفصل في المنازعات الضريبية 

إلى المحاكم الإدارية ، تطبيقا للمعيار العضوي ، لأن الدولة طرف في النزاع ، إلا أن 

النصوص الخاصة بقانون الضرائب لا تكتفي بمدير الضرائب على مستوى الولاية 

باعتباره الممثل القانوني لها أمام القضاء ، رغم أن مديرية الضرائب لا تكتفي بمدير 

الضرائب على مستوى الولاية ولا تتمتع بالشخصية المعنوية ، لكونها من المصالح الغير 

الممركز لأعلى مستوى الولاية ، إلا أنها تتمتع بأهلية التقاضي كاستثناء من الأصل العام 

طعن القضائي خلال أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي ويتم ال (2)،

    .(3)للضرائب ، أو من تاريخ قرار الإدارة ، بعد أخذ رأي لجنة الطعن المختصة

                                                             
  .113،مرجع سابق،صالإدارية،الغرف  الإداريةبعلي محمد الصغير ،المحاكم  - (1)
،ديوان المطبوعات الجامعية 2،ط3،نظرية الاختصاص،جالإداريةشهوب مسعود ،المبادئ العامة للمنازعات – (2)

  .380،ص2005الجزائر 
  .116،مرجع سابق،صالإدارية،الغرف  الإداريةبعلي محمد الصغير ،المحاكم  - (3)
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   .الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية: الفرع الثاني 

يقصد بالاختصاص الإقليمي مقر محاكم دائرة اختصاصها الجغرافي بحيث يحدد لكل 

من  803، فتنص المادة (1)محكمة إقليم تخصص بالنظر في المنازعة التي تثور فيه 

يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية :" قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 

  "القانون من هذا 38و  37طبقا للمادتين 

أنه يؤول الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية التي يقع :" على  37وقد نصت المادة 

اختصاصها للجهات القضائية التي يقع فيها أخر مواطن له ، وفي حالة اختيار مواطن ، 

يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها المواطن المختار ، ما لم ينص 

  ".خلاف ذلك  القانون على

، يؤول  في حالة تعدد المدعي عليهم:" من نفس القانون على أنه  38كما نصت المادة 

  .(2)"الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

ومثال ذلك اختصاص محكمة شلغوم العيد فإن النظر في القضية يكون من اختصاص 

  .باعتبارها محكمة مقر المجلس القضائيمحكمة قسنطينة 

ومثال أخر تتمثل هذه الأخيرة والمتعلقة بمعاش التقاعد شخص يقيم في مدينة عين مليلة 

   (3).فإن دعواه يجب رفعها أمام محكمة أم البواقي

                                                             
  .111-110،الجزائر،ص1يوسف دلاندة ،التنظيم القضائي الجزائري ،دار الهدى للطباعة و النشر،ط– (1)
  .42،ص د س ط أمام الجهات القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الإجراءاتخلوفي رشيد،قانون  (2)
  .20،ص2009أمام المجالس القضائية،دار الريحانة للنشر و التوزيع الجزائر  الإجرائيةبشير بلعيد ،القواعد -(3)
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فضابط إسناد الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ، 

الذي أخذ به المشرع في تحديد الاختصاص ، بالنسبة لمحاكم الموضوع  هو المعيار العام

  .(1)التي يرفع إليها النزاع بصفة ابتدائية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المحكمة الإدارية  804وقد حددت المادة 

المختصة محليا بنظر الدعاوي التي ترفع على الشخص الاعتباري ، وهي التي يقع في 

  :، حيث جاء فيها (2)ائرتها مركز إدارته باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهد

في مادة الضرائب أو الرسوم ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها  -1-

  مكان فرض الضريبة أو الرسم

في مادة الأشغال العمومية ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصات مكان  -2-

  .الأشغالتنفيذ 

في مادة الأشغال والعقود الإدارية ، مهما كانت طبيعتها ، أمام المحكمة التي يقع  -3-

  .في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه 

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص  -4-

مام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية ، أ

  .مكان التعيين

                                                             
  .88مرجع سابق،ص ، صقر نبيل - (1)
  .89المرجع نفسه،ص– (2)
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في مادة الخدمات الطبية ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  -5-

  .تقديم الخدمات

في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية ، أمام المحكمة  -6-

كان أحد الأطراف  إذاأو مكان تنفيذه ،  الاتفاقم التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرا

  .مقيما به 

أو فعل تقصيري ، أمام في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة  -7-

  .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

، أمام  في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية و الإدارية -8-

   (1)".المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

  .الاستثناءات الواردة على معيار الاختصاص : الفرع الثالث 

المدنية والإدارية على الاستثناءات الواردة  الإجراءاتمن قانون  802تنص المادة 

 801و 800على الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، المنصوص عليه في المادتين 

  :يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات التالية:" من نفس القانون ، إذ أنه 

  .مخالفات الطرق  -1-

طلب تعويض  إلىولية الرامية المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤ -2-

الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات 

  ".العمومية ذات الصبغة الإدارية
                                                             

  .المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09قانون المن  804المادة رقم-   (1)
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، أن هناك بعض الدعاوي والمنازعات ما يمكن ملاحظته على نص المادة أعلاه 

أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية  الإدارية التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية

 الأصلطرفا فيها ، ولكن تختص بالنظر والفصل فيها محاكم القضاء العادي كاستثناء من 

العام ، الذي يقضي بأن المحاكم الإدارية هي جهة الاختصاص العام بالنظر والفصل في 

  .(1)الإدارية ىالمنازعات والدعاو

  .إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية : المطلب الثاني 

مجموعة القواعد والإجراءات :"القضائية الإدارية بأنها يمكننا تعريف الإجراءات  

بها واحترامها عند ممارسة حق الدعوى الإدارية  التقيدوالشكليات القانونية ، التي يجب 

  (2) ".أمام السلطة القضائية المختصة

معرفة أهم الإجراءات المتبعة أمام هيئات القضاء الإداري ، لابد لنا معرفة أهم وقبل 

  .الخصائص والمميزات التي تميزها عن غيرها المتبعة أمام هيئات القضاء العادي

  .خصائص الإجراءات القضائية الإدارية : الفرع الأول 

ارة وهو موقف في مواجهة الإد -كأصل عام -يقف الفرد في الدعوى موقف الإدعاء

بالنظر لما تتمتع به من امتيازات وسلطات  -المدعي عليه–أصعب من موقف الإدارة 

عامة ، ولتحقيق التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية لابد أن يلعب القاضي الإداري 

                                                             

ديوان المطبوعات  ،2،ط1في النظام القضائي الجزائري،ج الإداريةعوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات – (1)

  .193- 192،ص 2003الجامعية،الجزائر،

طاهري حسين ، شرح وجيز للإجراءات القضائية المتبعة في المواد الإدارية ، دار الخلدونية ، للنشر والتوزيع،  – (2)

  5،ص2005الجزائر، 
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وهذا ما يميز  (1) لمساعدة الطرف الضعيف في الدعوى ألا وهو الفرد،دورا إيجابيا 

الإجراءات القضائية المتبعة أمام هيئات القضاء الإداري عن الإجراءات القضائية المتبعة 

، ونعرض فيما يلي أهم الخصائص المميزة لإجراءات  (2)أمام هيئات القضاء العادي 

  .التقاضي أمام القضاء الإداري

  :الطابع الكتابي : أولا 

أنها إجراءات كتابية ، فلائحة الدعوى بما تتضمنه تتميز إجراءات التقاضي الإدارية ب

من وقائع وأسباب وطلبات وبيانات ، و حجج الخصوم ومستنداتهم وأدلتهم ، وإنما هي 

على القاضي الإداري يجب أن يكون ثابتا   إجراءات مكتوبة ، وباختصار فإن ما يعرض

  (3)بالكتابة في ملف القضية 

  

                                                             

عبد المنعم عبد العزيز خليفة، الوجيز في الإثبات وإجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية،دار الكتاب  -  (1)

  341:،ص2008الحديث،دون مكان النشر،

  354:ص،2006نواف كنعان،القضاء الإداري،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، – (2)

  520: ،ص 2008،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، 1ط -2ج- علي خاطر شنطاوي،موسوعة القضاء الإداري – (3)
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الشفهي لها فيما يخص سماع الشهود أو الملاحظات  ولا يعني ذلك استبعاد الطابع

من قانون الإجراءات  75حيث تنص المادة ،  (1)الإيضاحية لمذكرات طرفي النزاع

يمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم ، أو من تلقاء نفسه ، أن :" المدنية والإدارية على 

        (2)."القانون يأمر شفاهة أو كتابة بأي من إجراءات التحقيق التي يسمح بها

  .)الوجاهي(الطابع الحضوري : ثانيا 

تتسم الإجراءات الإدارية بخاصية المواجهة أو الحضورية ، أي أن القاضي لا يستطيع  

الفصل في الدعوى على أساس مستند لم يتيسر لأحد الطرفين فرضه للإطلاع عليه ، 

حق الدفاع ، ونظرا للطبيعة الكتابية ومناقشة وتقديم الملاحظات بشأنه ، وذلك ضمانا لمبدأ 

للإجراءات القضائية الإدارية ، فإن القاضي الإداري قبل أن يفصل في القضية يكون كل 

من الطرفين قد قدم مذكراته ودفوعه من خلال تبادل المذكرات والردود حيث تكون 

ضر أو الإجراءات حضورية بمجرد تبليغ المدعي عليه بعريضة طلبات المدعي ، سواء ح

  . (3)غاب

  

                                                             
  41،42: ،مرجع سابق،صطاهري حسين - (1)

.الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  من القانون 838المادة رقم  -  (2)
  

.176- 175،ص2007دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر، ،الإلغاء،دعوى الإداريبعلي محمد الصغیر،القضاء  -
(3)
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  .الطبيعة التحقيقية : ثالثا 

إن الإجراءات القضائية الإدارية تتميز بطابعها التحقيقي نظرا لدور القاضي الإداري 

في توجيه وتسيير الدعوى الإدارية ، وهكذا فإن القاضي الإداري يتمتع بسلطات معتبرة ، 

  .حيث يكون له زمام المبادرة في مختلف مراحل الدعوى 

  : عقب رفع الدعوى  - 1- 

من قانون الإجراءات المدنية  838/02هو الذي يأمر بالتبليغات ، حيث تنص المادة 

التبليغ لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي ، ويتم  يتم : " والإدارية على 

تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة 

  ".تحت إشراف القاضي المقرر  الضبط

  : في مرحلة التحقيق  - 2- 

، حيث ) وهي في الغالب في مركز المدعي عليه ( يمكنه الاتصال بالإدارة العامة 

يمكنه أن يطلب من الإدارة ويأمرها بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في 

: " للإجراءات المدنية والإدارية على من قانون  844/02، حيث تنص المادة  (1)القضية 

  ".يجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تنفيذ في فض النزاع 

  

                                                             
(1)

  124،مرجع سابق،صالإداريةبعلي محمد الصغير ،الوجيز في المنازعات   -  
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   :في مرحلة الحكم  - 3- 

، حيث تنص (1)مدى كون القضية مهيأة للفصل فيها تقديرتعود للقاضي الإداري سلطة  

القضية مهيأة للفصل يحدد رئيس عندما تكون : " من نفس القانون على  852/01المادة 

  (2) " .تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق ، بموجب أمر غير قابل لأي طعن

  :شروط رفع الدعوى : الفرع الثاني 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  13نص المادة ميز المشرع من خلال  

، بحيث أبقى على الشرطين  ، بين الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى 08/09

الشكليين هما الصفة والمصلحة بينما أحال الأهلية بوصفها شرطا موضوعيا إلى المادة 

منه ، رغم أن المشرع اشترط توفر عنصري الصفة والمصلحة لقبول الدعوى ، لكنه  64

س في ذات الوقت قيد مجال تدخل القاضي تلقائيا وحصره في انعدام الصفة والإذن ، إذ لي

للقاضي أن يثير انعدام المصلحة ، إنما يكتفي بمراقبة من جدية الدفع فيما لو أثاره المدعي 

لا يجوز لأي شخص ، : "  08/09من القانون  13وهذا وفقا لنص المادة  (3)عليه

لة يقرها القانون ، يثير القاضي ملم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محت التقاضي ما

 الإذن إذا ما انعداملصفة في المدعي أو المدعى عليه ، كما يثير تلقائيا ا انعدامتلقائيا 

  ".شترطه القانون ا

                                                             
  .125،مرجع سابق،صالإداريةبعلي محمد الصغير ،الوجيز في المنازعات  - (1)
  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09قانون المن  852المادة رقم - (2)
  .33،ص2،2009،منشورات بغدادي،طالإداریةالمدنیة و  الإجراءاتبربارة عبد الرحمان،شرح قانون – (3)
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الحق في المطالبة أمام القضاء وتقوم على المصلحة : " وتعرف الصفة على أنها 

المباشرة والشخصية في التقاضي ، كما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم 

افتتاح الدعوى ، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة يرد ذكره ، في عريضة 

، أما المصلحة يقصد بها المنفعة  (1)المتدخل ، أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة

التي يحققها صاحب المطالب القضائية وقت اللجوء إلى القضاء ، هذه المنفعة تشكل الدافع 

، وقصد  (2)وى من دون مصلحةوراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها ، فلا دع

من قانون الإجراءات المدنية  13استدراك الفراغ القانوني أضاف المشرع ضمن المادة 

من نفس القانون تشير إلى توفر عنصر  459والإدارية ، عبارة هي غائبة في المادة 

ستند المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يقرها القانون ، تكون المصلحة قائمة ، حينما ت

إلى حق ، أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز 

أما المصلحة المحتملة  القانوني من العدوان عليه ، أو تعريض ما لحق به من ضرر ،

ولم يتحقق بذلك ضرر لصاحب الحق يقال بأن المصلحة  الاعتداءيقصد بها إذا لم يقع 

فقد تتولد مستقبلا ، وربما لن تتولد أبدا ، والمصلحة التي يقررها القانون وفقا  محتملة

  .(3)أعلاه ، هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتمل 13لنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، ترفع الدعوى أمام  16و  15:وطبقا للمادتين 

فتتاح الدعوى وتتضمن العريضة البيانات الواردة في المادة المحكمة الإدارية بعريضة ا
                                                             

  .35الرحمان،المرجع نفسھ،صبربارة عبد  - (1)
  .10-9،صالإسكندريةاء الصفة أو المصلحة في المنازعات المدنية،نشأة المعارف فعبد الحكيم فودة،الدفع بانت– (2)
  .56مرجع سابق،ص صقر نبيل ، - (3)
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وهي مادة مشتركة تسري على العرائض المرفوعة أمام كل  08/09من القانون  15

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح : "  15الجهات القضائية ، وهنا وفقا لنص المادة 

  :الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية 

  ة القضائية التي ترفع أمامها الدعوىالجه -1-

  اسم ولقب المدعي وموطنه  -2-

  عليه ، فإن لم يكن له مواطن معلوم فأخر مواطن له ىاسم ولقب وموطن المدع -3-

الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله  -4-

  القانوني أو الإتفاقي

  عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى  -5-

والبيانات (1)." الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى  -6-

  :الضرورية التي يجب أن تتطرق لها عريضة افتتاح الدعوى هي على النحو الأتي

هو عنصر متصل بالاختصاص النوعي والإقليمي ، حيث :  تحديد الجهة القضائية: أولا 

  .عليه  ىيقع على المدع

  .الهدف من ذلك منع الجهالة ودفع أي لبس، بشأن أطراف الخصومة :تعيين الخصوم : ثانيا 

يقصد بتحديد موضوع الطلب ذكر المرغوب فيه :  تحديد موضوع الطلب القضائي: ثالثا 

لك إلا بتقديم عرض موجز عن الوقائع ينتهي بطلب أو وراء رفع الدعوى ، ولن يأتي ذ

  .طلبات محددة ، تدعمها الوسائل التي تم بموجبها تأسيس الدعوة 
                                                             

  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09من قانون  15المادة رقم - (1)
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لم يكتفي المشرع بإلزام المدعي تضمين  :الوسائل التي يؤسس عليها الدعوة : رابعا 

تي عريضته ، عرضا موجزا للوقائع والطلبات ، وإنما أضاف وجوب تقديم الوسائل ال

  .تؤسس عليها الدعوى ومعناه تقديم المبررات القانونية ، أو موقف قضائي مستقر عليه 

الإشارة إلى الوثائق والمستندات ليس بالضرورة أن تتضمنه عريضة افتتاح  :خامسا

  (1).08/09من القانون  15ء في المادة كما جا الاقتضاءالدعوى إلا عند 

  (2).تب على عدم وجودها رفض الدعوى شكلاوقد تشدد المشرع في هذه البيانات ور

، من قانون الإجراءات 819، 818، 817، 816، 815: وبالرجوع إلى المواد      

المدنية والإدارية فإنه يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى أمام الجهات القضائية 

وجاءت المادتين من هذا القانون  15الإدارية نفس البيانات المنصوص ، عليها في المادة 

لتشترط عند رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أن يتم ذلك بموجب عريضة  815،826

موقعة من طرف محام ، وذلك تحت طائلة عدم القبول ، وتعفى الدولة والأشخاص 

ويقصد بهم الدولة أو الولاية أو  08/09من القانون  800المعنوية المذكورة في المادة 

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام في البلدية أو إحدى 

الإدعاء أو الدفاع أو التدخل ، حيث توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل 

  باسم الدولة ،

  

                                                             
  .29،ص1،2000للتوزيع،المينيا،ط الألفي،دار إجراءاتهارمضان جمال كمال ،الدعوى و – (1)
  .135بوضياف عمار،المرجع السابق،ص– (2)
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  (1).من طرف الممثل القانوني 800أو باسم الأشخاص المشار إليهم في المادة  

  : منه ما يلي  829وى فقد جاء في نص المادة أما فيما يخص أجال رفع الدع

يسري من تاريخ  ،أشهر) 04(يحدد أجال الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة "  

 أو القرار الجماعي التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر

   (2)"التنظيمي

نصت على أن هذا الآجال في حالة تقديم التظلم يبدأ من تاريخ  830في حين المادة  

، وفي حالة سكوت الإدارة عن الرد بعد شهرين يعتبر ) 02(ويكون الآجال شهران التظلم 

بمثابة الرفض ، وهنا تبدأ الشهرين من تاريخ انتهاء أجل الشهرين ، وفي حالة الرفض 

الشهرين من تاريخ تبليغ الرفض ، ويثبت التظلم بكافة الوسائل الصريح يكون تاريخ بداية 

  .المكتوبة ويرفق مع العريضة 

على هذه  قد نصوقد اشترط المشرع الاحتجاج بالآجال أن يكون القرار محل الطعن  

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  831الآجال حسب المادة 

الفجائي كسبب من أسباب المذكورة على سبيل فتضمن الحادث  832أما نص المادة 

ويترتب عليه عدم احتساب المدة السابقة على  08/09من القانون  832الحصر في المادة 

  .تحقيق إحدى حالات الانقطاع 

                                                             
المداخلة ،مجلة المحاماة،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتفي قانون  والإداريةالعادية الدعوى عبدلي علي، – (1)

  .54،صالثانية

  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09قانون المن  829م المادة رق - (2)
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فنصت صراحة على عدم تأثير رفع الدعوى على تنفيذ القرارات  833أما المادة  

يمنع المحكمة  لى خلاف ذلك ، إلا أن ذلك لالم ينص القانون ع الإدارية محل الدعوى ما

  .ي الإدارية من إصدار قرار يوقف التنفيذ بناء على طلب المعن

  الجدولة : الفرع الثالث 

  : تتم الجدولة وفقا لطريقتين 

القاعدة العامة أن يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدولة كا جلسة أمام المحكمة الإدارية  

ويبلغ إلى محافظ الدولة لما يراه مناسبا وذلك طبقا لما جاء يضم مجموعة من القضايا ، 

من القانون الإجراءات المدنية والإدارية ، في حالة الضرورة يجوز  874في المادة 

لتشكيلة الحكم أو لرئيس المحكمة الإدارية ، أن يقرر أي وقت ، جدولة أية قضية بمفردها 

من نفس  875طبقا لما جاء في المادة للجلسة من أجل الفصل فيها بإحدى تشكيلاتها 

فقد نصت على أنه يخطر جميع الخصوم من طرف أمانة  876القانون ، أما المادة 

أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة الذي ينادي فيه على القضية ، ) 10(الضبط عشرة 

ه بأمر من رئيس تشكيلات) 02(ويجوز في حالة الاستعجال تقليص هذا الأجل إلى يومين 

  (1).في الحكم

  الرد والتنحي : الفرع الرابع 

إلى  1976أشارت الإحصائيات الرسمية أن عدد القضاة حاملين شهادة ليسانس سنة  

    ، يشير هذا التطور  1962قاضي بعد أن كان أقل من ثلاثين قاضي سنة  800أنه يوجد 
                                                             

  256عبد الرحمان،المرجع السابق،ص بربارة– (1)
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الأساسي الوصول إلى  من الناحية القانونية ، الكبير في عدد القضاة في ظرف وجيز سببه

فمعظم  (1)غاية تكمن هذه الأخيرة ، إلى تخرج القضاة على مبدأ الحياد والنزاهة ،

التشريعات إن لم نقل كلها ، علمانية كانت أو مستمدة أحكامها من المعتقد الديني ، تقر 

بوجوب حياد التقاضي في عدالته مع الحفاظ للسير الحسن للمرفق العام ، والتدابير 

  .منظمة للإجراءال

فالقانون الإجراءات المدنية والإدارية وإن كان قد استحدث الكثير ن إلا أنه حافظ   

على معظم الأحكام الواردة في القانون ، كما جاء منسجما مع مضمون مدونة أخلاقيات 

مهنة القضاة الصادرة عن مداولة للمجلس الأعلى للقضاة المجتمع في دورة العادية الثانية 

والتي تؤكد وجوب التنحي كما كانت للقاضي علاقة بالمتضامنين أو كانت  2006سمبر دي

  (2).له مصلحة في الدعوى مادية كانت أو معنوية

يجوز :" والتي تنص على  241ولقد وردت حالات الرد على سبيل الحصر في المادة 

  :رد القاضي الحكم ومن ساعد القاضي في الحالات الآتية 

  أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع إذا كان له/ 1

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه وبين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو / 2

  .وكلاء الخصوم ، حتى الدرجة الرابعة

  له أو لزوجه أو أصولها أو فرعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم إذا كان / 3

                                                             
(1) –Laila Aclaoui dame justice réflexion au fil des jours ,alger,ANRL,1990,P21.  

  .182بربارةعبد الرحمان،المرجع السابق،ص - (2)
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أحد أصوله أو أحد فروعه ، دائنا أو مدينا لأحد  أو زوجة أو" إذا كان هو شخصيا / 4

  "أصوله 

  إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع / 5

  إذا كان ممثلا قانونيا لأحد في النزاع أو سبق له ذلك / 6

  إذا كان أحد الخصوم في خدمته/ 7

  (1)."إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة ، أو عداوة بينه/ 8

إلى  242ن الإجراءات الواجب إتباعها في حالة طلب الرد ، تضمنتها المواد من أما ع

، لكن ما يميز مضمون المواد الجديدة في الأحكام المقررة في قانون الإجراءات  245

المدنية أن النص الجديد تصدى للكثير من النقائض في حالة الإجراءات المدنية وبشكل 

  (2).مفصل يتسم بالوضوح

على العقوبة التي  247لتقليل من اللجوء المفرط إلى الطلب الرد نصت المادة وقصد ا 

  .تطبق في مواجهة طالب الرد الذي خسر دعواه دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض

مبلغ الغرامة المقررة بعشر مرات عما هو منصوص عليه  247 وقد ضاعفت المادة

  (3).من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 203في المادة 

الذي رفض طلبه ، بغرامة مدنية لاتقل عن عشرة يحكم على طالب الرد : " وذلك بقولها 

  (4)".دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض ) دج 10.000(ألاف دينار 

                                                             
  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09 رقم قانونال– (1)
  08/09من القانون  245-242من أنظر المواد– (2)

(3)
  .184بربارة عبد الرحمان،المرجع السابق،ص – 
  .المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09قانون رقم ال (4)
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الأسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم القضائي تحقيقا للحياد الواجب لدى ومن 

القضاة والابتعاد لهم عن الظن فيدخل الاطمئنان لدى الخصوم ، وجوب تنحي القاضي 

حتى توفر سبب من أسباب عدم صلاحية لنظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلا بطلانا 

  .نونمطلقا ولو التزم فيه صحيح الواقع والقا

من  241 إذا يقع القاضي الذي يعلم بأنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة  

قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها 

مثلما . (1)بغرض استبداله ، ويتم النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المقررة لحالة الرد

يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية : " والتي تنص على  246المادة جاء في 

أعلاه أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها  241تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 

يتم النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد . بفرض استبداله 

  (2)"من هذا القانون  243و  242

  سير الجلسة والأحكام : الفرع الخامس 

  :تتم الإجراءات المتعلقة بسير الجلسة على النحو الأتي 

  يقوم القاضي المقرر بتلاوة التقرير الحق حول القضية/ 1

                                                             
(1)

  184بربارة عبد الرحمان،المرجع السابق،ص - 
(2)

  .الإجراءات المدنية و الإداريةالمتضمن  08/09قانون رقم  - 
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يؤذن بعد ذلك للخصوم بتقديم ملاحظتهم الشفوية تدعيما لمطالبهم الكتابية ، إن رغبوا / 2

لم تؤكد  غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة مافي ذلك ، إلا أن المحكمة 

  .بمذكرة كتابية 

   .في حالة تقديم ملاحظات شفوية، يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي/ 3

  .الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات / 4

لب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد وبصفة استثنائية ، يجوز أن يط/ 5

  . هالخصوم في سماع

من  887إلى  884يقوم محافظ الدولة طلباته ، ويكون ذلك طبقا لأحكام المواد من / 6

  .قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

، يكون المشرع قد عكس القاعدة  895و  894: أما بالنسبة للأحكام فوفقا للمادتين  

القانونية المعمول بها ، إذ يتم التبليغ الرسمي مستقبلا ،للأحكام والأوامر إلى الخصوم في 

موطنهم عن طريق محضر قضائي أساسا ويجوز بصفة استثنائية ، لرئيس المحكمة 

لأحكام أو الأوامر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط ، الإدارية أن يأمر بتبليغ ا

فالمستقر عليه قضاءا ، أن التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط في المادة الإدارية ليشكل 

الإجراءات الأصلي والقانوني لتبليغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ، 
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ا تكميليا عند المحضر القضائي إجراء بينما يشكل تبليغ القرارات الإدارية عن طريق

  (1).الحاجة فقط 

يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم : " على أنه  894وقد نصت المادة 

يجوز بصفة : " فقد جاء فيها  895، أما المادة ." في مواطنهم عن طريق محضر قضائي 

حكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ ال

  (2)".أمانة الضبط 

   

                                                             
  .360بربارة عبد الرحمان،المرجع السابق،ص - (1)
  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09قانون المن  894المادة رقم - (2)
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  نهائية  ابتدائيةمجلس الدولة كدرجة : المبحث الثاني 

أن يكون الاختصاص للمحاكم الإدارية ، ومجلس الدولة  الأصل في المواد الإدارية ، 

جهة قضائية استئنافية ، إلا أنه قد ينظر في بعض المنازعات كقاضي أول وأخر درجة ، 

من القانون العضوي  09إذ تنص المادة (1)ريح ،صإذا منحه هذا الاختصاص نص قانوني 

  :من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة على أن  98/01

  :نهائيا في  ابتدائيايفصل مجلس الدولة " 

الطعون بإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات / 1

  .الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 

من الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزعاتها / 2

  (2)".اختصاص مجلس الدولة 

وذلك بموجب القانون العضوي  09وقد طرأ عليها تعديل قانوني مهم على المادة   

من القانون السالف الذكر المعدلة والمتممة للمادة  02وهذا ما نصت عليه المادة  11/13

ديم حيث أدمجت الفقرة الأولى والثانية من القانون الق 98/01من القانون العضوي  09

: " وأصبحت المادة القانونية كالأتي " يختص " بمصطلح " يفصل " وتغيير مصطلح 

الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية  ىص بالفصل في دعاوتيخ

                                                             
بطنية مليكة،الاختصاص القضائي لمجلس الدولة،في النظام القضائي الجزائري،رسالة ماجيستير،كلية الحقوق و – (1)

  .63 ،ص2004-2003لوم الاقتصادية،جامعة محمد خيضر بسكرة،الع

المتعلق باختصاصات  30/05/1998هـالموافق ل،1419عام  صفر 04المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم– (2)

  مجلس الدولة
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الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية 

  (1)".الوطنية 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤكدة على الدور  901المادة  وجاءت   

  : القضائي لمجلس الدولة ، باعتباره قاضي ابتدائي نهائي ، إذ تنص على 

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ، بالفصل في دعاوي الإلغاء وتفسير وتقدير " 

  .السلطات الإدارية المركزية المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن 

  (2)."كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

قوم بمعالجة كيفية التقاضي أمام مجلس الدولة كدرجة نانطلاقا من هذين النصين 

  : ابتدائية نهائية ، وذلك من خلال المطلبين التاليين 

 .ضي ابتدائي نهائي مفهوم اختصاص مجلس الدولة كقا: المطلب الأول  -

 .اختصاصات مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي : المطلب الثاني  -

  مفهوم اختصاص مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي : المطلب الأول 

، أدخل تغييرا هاما على قواعد الاختصاص ، بحيث أصبحت  1953رغم أن إصلاح 

  المحاكم الإدارية ، صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات الإدارية ، بعدما كانت هذه 

الولاية لمجلس الدولة ، إلا أن هناك بعض الدعاوى التي بقيت من الاختصاص 

  (3).يختص بالفصل فيها كقاضي أول وأخر درجة الابتدائي النهائي لمجلس الدولة ،

                                                             

المتعلق  2011يوليو26هـ الموافق لـ1432شعبان  24المؤرخ في  11/13القانون العضوي رقم  - (1)

  .مجلس الدولة باختصاصات

  .الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالمتضمن  08/09من قانون  901رقم –(2)

،ديوان المطبوعات 1القضائية المقارنة، ج الأنظمةشيهوب مسعود المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، -(3)

  .165،ص2005الجامعية،الجزائر،
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  :يتأكد لنا ذلك من خلال الفروع الآتية 

  .المقصود من قاضي ابتدائي نهائي : الفرع الأول 

إذا كان مبدأ التقاضي على درجتين ، يسمح للمتقاضي بالاستئناف في الأحكام  الصادرة 

القاعدة العامة بصريح المادة  على -استثناء –عن المحاكم الإدارية ، فإن المشرع أورد

من القانون  09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ونص المادة  901

من القانون العضوي  02والمعدلة والمتممة بموجب نص المادة (1)،98/01عضوي

إن مضمون المادتين يكرس صراحة اختصاص مجلس الدولة ، بالفصل ابتدائيا 11/13

ت ذات الأهمية ، المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطات نهائيا في بعض المنازعا

  (2)الإدارية المركزي

مجلس الدولة بدور قاضي الدرجة الأولى والأخيرة ، حين ينفرد بالنظر مباشرة إذ يقوم 

  (3).في النزاع ويقوم بحله نهائيا

مباشرة أمام مجلس الدولة بأول درجة ، بمعنى قبل أن يراجع  ،ىالدعاوحيث ترفع 

بأخر درجة ، فلا يمكن  (4)النزاع  أي جهة قضائية أخرى ، وينظر فيها بصفة نهائية

غير أنه يجوز الطعن فيها بطرق الطعن الغير . الطعن في قراراته أمام قاضي الاستئناف 

ه ، والمعارضة إذا كان الحكم غيابيا ، كالتماس إعادة النظر ، إذ توافرت شروطعادية ، 

، غير أنه تجدر (5)أو اعتراض الغير الخارج عن الخصومة لمن لم يكن طرفا في النزاع

قاضي ابتدائي " لهما نفس معنى عبارة " قاضي أول وأخر درجة " الإشارة إلى أن عبارة 

يها مجلس الدولة التي يفصل ف ى، وتعني هذه العبارات بصفة عامة ، أن الدعاو" نهائي 

                                                                                                                                                                                              
(2) –   

(1)
  .96،ص2004في المواد المدنية و التجارية، دار الجامعة للنشر مصر، ،الوسيط في الطعن بالاستئنافإسماعيلنبيل  

  80-79،ص2004بعلي محمد الصغير ،القضاء الإداري ،مجلس الدولة، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة، – (2)
  .25،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،ص5محيو أحمد،المنازعات الإدارية،ط– (3)
  64مليكة،مرجع سابق صبطنية – (4)
(5))

  .410الإدارية،مرجع سابق،صشهوب مسعود ،المبادئ العامة للمنازعات  - 
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، لذلك فيما يمكن قوله في هذا (1)بهذه الصفة ترفع له مباشرة ، وينظر فيها بصفة نهائية

لمجلس الدولة ما للقاضي الابتدائي من سلطات ، ومن صلاحياته الأمر بكل  إنالعدد 

إجراء يراه مناسبا أثناء التحقيق ، وكذا المر بكل إجراء ضروري لتهيئة ملف القضية 

ل فيها ، طبقا لما جاء في النصوص القانونية ، كما يجب على القاضي الإداري أن للفص

يتأكد بمجرد تسجيل القضية وأثناء التحقيق ، أن الإجراءات الجوهرية التي نص عليها 

القانون صراحة تحت طائلة عدم القبول قد احترمت والأمر بتصحيحها في حالة وجود 

 (2)خطأ ما ، قبل الفصل في القضية

  .مبررات اختصاص مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي : الفرع الثاني 

أي بصفة  –إن مبرر إحالة هذه المنازعات على مجلس الدولة مباشرة دون غيره 

هو أهمية موضوعها ، المتمثل في الرقابة القضائية على قرارات  –ابتدائية ونهائية 

الدولة هي الكفيلة بتحقيق الهدف ألا مركزية هامة ، ويعتقد أن خبرة مستشاري مجلس 

وهو تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وقد ورث مجلس الدولة اختصاصه كقاضي ابتدائي 

نهائي من اختصاص الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، التي تحولت ،  بعد صدور القانون 

لإدارية المتعلق بمجلس الدولة إلى مجلس الدولة ، والغرفة ا 98/01العضوي رقم 

تعتبر درجة قضائية أولى وأخيرة ودرجة استئناف  -المذكورة أعلاه -للمحكمة العليا

  (3).ونقض ، وتحقق استمرارية نشاطها في مجلس الدولة

رغم هذه المبررات ، فإنه يمكن القول أن هذا الاختصاص ، إلى جذب لاحتوائه 

درجتين ، يحتوي أيضا على عراقيل قانونية والمتمثلة في المساس بمبدأ التقاضي على 

عراقيل عملية تشكل في مجموعها مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين ، يحتوي أيضا 

                                                             
  .402الإداریة،مرجع سابق،صخلوفي رشید،قانون المنازعات  - (1)  
  (2)

  64بطنية مليكة،مرجع سابق ص - 

  .2001،35،الجزائر4قضائي أم مجرد تغيير هيكلة،مجلة الموثق،عدد إصلاح،1996خلوفي رشيد،القضاء بعد  (3)



  الأولى الدرجة في التقاضي                                    الأول الفصل

 

 
38 

على عراقيل عملية تشكل في مجموعها مساس بمبدأ تقريب العدالة من المتقاضين ، بما 

يترتب عنه من بعد المسافة بين التقاضي ومجلس الدولة ، وما ينجم عنه من مصاريف 

  . (1)كثيرة

، أنه لابد من إعطاء الولاية العامة للمحاكم الإدارية للنظر في جميع  وما يمكن قوله

الدعاوي الإدارية ، بما فيها دعاوى الإلغاء ، والتفسير وتقدير المشروعية الموجهة ضد 

القرارات الإدارية المركزية ، تسهيلا لإجراءات التقاضي وتخفيف العبء على التقاضي 

هو مركزي وغير مركزي من جهة ثانية ، لأن  ين مامن جهة ، والقضاء على التمييز ب

تصنيف القرارات الإدارية إلى مركزية وغير مركزية ، وترتيب اختصاصات الهيئات 

  .(2)القضائية على أساسه لايستند لأي مبرر قانوني ومنطقي

  .اختصاص مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي: المطلب الثاني 

، ) المحاكم الإدارية(لأعمال الجهات القضائية الإدارية  يعتبر مجلس الدولة هيئة مقومة

بمهمة ضمان  1996وهو تابع للسلطة القضائية ، وقد اعترف له التعديل الدستوري لسنة 

  .الاجتهاد القضائي في المواد الإدارية 

وكذا  11 – 10 – 09في مواده  98/01المعدل والمتمم للقانون  11/13حدد القانون 

المتعلق بمجلس الدولة ، فإنه يمارس  98/01من القانون  11 – 10 – 09المواد من 

مجلس الدولة دور قاضي ابتدائي نهائي ، ودور قاضي استئناف ودور قاضي نقض وهو 

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  903والى  901ما أكدته وكرسته المواد من 

                                                             
  .66،67ص،مرجع سابق،بطنية مليكة– (1)

المادة الإدارية،مجلة الاجتهاد القضائي،قسم  درجتين فيعلى  مبدأ التقاضيعلواش فريد،بودوح ماجدة شاهيناز،– (2)

  .05/11/2005الحقوق،جامعة محمد خيضر،بسكرة
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سب الترتيب الذي أورده المشرع وعلى هذا الأساس يتم تفصيل دور مجلس الدولة ح

الجزائري ، بحيث سنعالج في هذا المطلب اختصاصات مجلس الدولة كقاضي ابتدائي 

  .نهائي ، أما الاختصاصات الأخرى تتم معالجتها لاحقا 

  .تدائيا نهائيا أمام مجلس الدولة قواعد الطعن اب: الفرع الأول 

النزاع دون أن يسند لجهة قضائية أصبح اختصاص مجلس الدولة ، بالنظر مباشرة في 

حددها ، (1)أخرى وبصفة نهائية ، مبدأ يتمتع به مجلس الدولة بنصوص قانونية صريحة

المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم  98/01رقمالمشرع في القانون العضوي 

المتضمن قانون  08/09المتعلق بمجلس الدولة وتنظيمه وعمله والقانون رقم  11/13

لإجراءات المدنية والإدارية ، قد حدد أحكام هذه النصوص القواعد العامة لاختصاص ا

  : مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي المتمثلة في 

الصادرة عن الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية  -1-

  .ة الوطنيةالسلطات المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهني

الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من  -2-

  .اختصاص مجلس الدولة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤكدة ذلك ، حيث  901: وجاءت المادة 

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسير وتقدير 

عية الموجهة ضد السلطات الإدارية المركزية ، وأشارت ذات المادة إلى أن مجلس المشرو

  (2).الدولة يفصل في قضايا أخرى بموجب نصوص خاصة

  
                                                             

و  المدنية و الإدارية،دار هومة للطباعة الإجراءاتعبد االله مسعودي ،الوجيز في شرح قانون – (1)

  285،ص2005النشر،الجزائر،
(2)

العيش فضيل،شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بين النظري و العلمي،دار الطباعة و النشر و – 

  .114،ص2009التوزيع،الجزائر
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  الوسائل القانونية التي يباشر بها مجلس الدولة كقاضي ابتدائي نهائي : الفرع الثاني 

بموجب النصوص يخول المشرع الجزائري لمجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة 

  :القانونية السالفة الذكر في الدعاوي الإدارية التالية 

 دعوى الإلغاء  -

 دعوى التفسير  -

 (1).دعوى التقدير وفحص المشروعية  -

  دعوى الإلغاء: أولا 

يقصد بولاية الإلغاء ما يمارسه القاضي من رقابة على قرارات الإدارة من حيث  

فإذا تبين له مخالفة القرار للقانون حكم بإلغائه  مشروعيتها ، ومدى مطابقتها للقانون ،

  .دون تعديله أو استبدال غيره به 

فدعوى الإلغاء توجه إلى قرار إداري معيب ، تستهدف الدعوى مخاصمة هذا القرار  

للتوصل إلى إلغائه ، بمعنى أن الخصومة تنصب على القرار الإداري ، الذي هو إفصاح 

لذي يحدده القانون على إرادتها الملزمة لما لها من سلطة الجهة الإدارية في الشكل ا

بمقتضى القوانين واللوائح وبقصد إحداث مركز قانوني معين ، متى كان ذلك ممكنا 

  (2).وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة

  دعوى التفسير : ثانيا 

هي وسيلة قانونية لمجابهة القرارات الإدارية التنظيمية كانت أم فردية : دعوة التفسير  

من قانون الإجراءات المدنية  800الصادرة عن إحدى الجهات المحددة في المادة 

                                                             

.80،مرجع السابق،ص،القضاء الإداري ،مجلس الدولةبعلي محمد الصغير  -  (1)
 

  131،ص2009،الأردنسالم بن راشد العلوي ، القضاء الإداري،دار الثقافة للنشر والتوزيع، –(2)
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والإدارية ، وبهذا منح مجلس الدولة ولاية تفسير القرارات بمناسبة الدعاوي التي تعرض 

  .لدولة الحق والقانون  عليه ، وفي ذلك تجسيدا

ونعني بدعوة التفسير ، هي الدعوة التي يطلب من خلالها رافعها من القاضي الإداري 

إعطاء المعنى الحقيقي والمدلول الصحيح للنص القانوني ، وبيان مدى مطابقته للقانون 

 ؛ ويقتصر دور القاضي على ذلك ، دون أن يحكم بالإلغاء أو) احترام مبدأ المشروعية(

  (1).التعويض

  : دعوة التفسير ترفع وتحرك هذه الأخيرة بطريقتين 

  : الطريق المباشر  - أ - 

مثل الدعاوي  وابتداءاحيث ترفع هذه الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة مباشرة 

القضائية الأخرى أمام مجلس الدولة ، ويجوز له ذلك لمن له الصفة والمصلحة ، كما هو 

دعاوي القضائية ، أن يرفع تفسير القرارات الإدارية التي تكون من الحال في جميع ال

اختصاص مجلس الدولة مباشرة وابتدائيا طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده 

  .المشرع

   ) :الإحالة(الطريق الغير مباشر  - ب - 

وهي الطريقة السائدة في تحريك دعوى التفسير ، حيث تقوم جهة القضاء العادي في 

حالة الدفع بالغموض والإبهام في تفسير القرار الإداري ، مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة 

، وإحالتها أمام مجلس للدعوة الأصلية ، يتعين على هذه الهيئة التوقف عن الفصل فيها 

  .(2)الصحيح والقانوني للقرار المطعون فيه بالتفسير الدولة لإعطائها المعنى 

                                                             
،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، )تنظيم عمل واختصاص(عطا االله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري  (1)

  147،ص 2010الجزائر،

  191،192بعلي محمد الصغير ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،مرجع سابق،ص  -  (2)



  الأولى الدرجة في التقاضي                                    الأول الفصل

 

 
42 

يتحدد اختصاص مجلس الدولة بدعوى التفسير بالنطق بالمعنى الحقيقي والصحيح 

للقرار المطعون فيه بالتفسير ، لرفع الغموض والإبهام عنه فقط ، دون أن يتعدى لإلغائه 

  .أو تقدير مدى شرعيته 

من طرف مجلس الدولة بموجب قرار قضائي حائز  تنتهي عملية تفسير القرار الإداري

لقوة الشيء المقضي فيه ، يبلغ إلى رافع الدعوة في حالة الطعن المباشر والى الجهة 

   .(1)القضائية المختصة في حالة الإحالة لتواصل عملية النظر والفصل في القضية الأصلية

  دعوى فحص المشروعية : ثالثا 

القاضي الإداري يبحث في مدى مطابقتها للقانون ،  فإنبالنسبة لفحص المشروعية 

وهي ليست من اختصاص القضاء العادي ، باستثناء وجد في فرنسا يتعلق بحالتين 

الاعتداء على ملكية خاصة وعلى الحريات الفردية باعتبار أن القاضي العادي عندهم هو 

  .(2)حامي الملكية وحارس الحريات العامة

  :فع وتتحرك هذه الأخيرة وفقا لطريقتين دعوة فحص المشروعية تر

  : الطريقة المباشرة  - أ - 

أمام الجهة القضائية المختصة لأجل البحث في  اوابتداءحيث ترفع الدعوى مباشرة 

  .مدى مشروعية قرار إداري معين 

  ) : الإحالة(الطريقة الغير مباشرة  - ب - 

حيث تثار دعوى فحص المشروعية إذا وضع أو أثيرت مسألة عدم شرعية قرار 

مدنية أو (إداري بواسطة دفع بعدم مشروعية خلال النظر والفصل في دعوة عادية أصلية 

                                                             
   129،130بعلي محمد الصغير ، مجلس الدولة ، مرجع سابق،  -  (1)
  148عطا االله بوحميدة ، مرجع سابق ،  -  (2)
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أمام هيئات القضاء الإداري ، ويكون هذا القرار الإداري المدفوع فيه بعدم ) تجارية

ع الدعوى العادية الأصلية ، تتوقف جهة القضاء الشرعية متصلا ومرتبطا بموضوع النزا

العادي عن عملية الفصل وتحكم بإحالة مسألة فحص مدى مشروعية القرار الإداري إلى 

الجهات القضائية المختصة وتنتظر حتى صدور الحكم النهائي بشرعية أو عدم شرعية 

  .(1)القرار الإداري

في مدى مشروعية القرار الإداري   وهنا تنظر وتفصل جهات القضاء الإداري المختصة

تصدر حكما نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، يتضمن نتائج الفحص و التقدير 

لتستأنف بعدها محاكم القضاء العادي عملية النظر والفصل في الدعوى العادية على ضوء 

  .(2)حكم القضاء الإداري

                                                             

   91، 90: بطينة مليكة ، مرجع سابق ،ص  - (1)

  193:المنازعات الإدارية ،مرجع سابق،صبعلي محمد الصغير ،الوجيز في  - (2)



 

 الفصل الثاني
التقاضي في الدرجة الثانیة   
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  التقاضي في الدرجة الثانیة: الفصل الثاني

امــر القضــائیة الصــادرة عــن المحــاكم الإداریــة لهــا و والأ الأحكــامطــرق الطعــن فــي إن 

المشــرع لــم یكتــف  أن إذأهمیـة كبیــرة باعتبارهــا ضــمانة أساسـیة مــن ضــمانات تحقیــق العدالـة، 

فـــي  الإداريأجهـــزة القضــاء  أمــامالقضـــاء، وكــذا إجــراءات التقاضـــي  إلــىبجعــل حــق اللجـــوء 

التقاضــي علــى درجتــین، وأعطــى  مبــدأتحقیــق وتكــریس  إلــىمتنــاول الجمیــع، بــل ســعى جاهــدا 

  .لمجلس الدولة حق رقابة مدى تطبیق القانون من قبل قضاة المحاكم الإداریة

مــن طــرق الطعــن العــادي هــو الوســیلة القانونیــة التــي یطبــق بهــا  كطریقــة فالاســتئناف

قاضـــین للحصـــول علـــى حكـــم المت أمـــامالتقاضـــي علـــى درجتـــین، بمـــنح الفرصـــة  مبـــدأالمشــرع 

ــــة أكثــــر ــــه،  عدال ــــه أووكــــذا بتعدیل ــــانون، ولا یجــــوز  إلغائ ــــا لمــــا یقــــرره الق مــــرة واحــــدة،  إلاوفق

الاســـتئناف لا یجـــوز  فأحكـــامالتقاضـــي، ووضـــع حـــد للمنازعـــات الإداریـــة،  أمـــد لإطالـــةتجنبـــا 

 ضـده، والمطعـون بالمسـتأنفنهائیـة ویسـمى الطـاعن  أحكـاماسـتئنافها مـرة أخـرى، باعتبارهـا 

المبحــث الأول نتنــاول فیــه : مبحثــین إلــىعلیــه، ولمعرفــة ذلــك قســمنا هــذا الفصــل  بالمســتأنف

 .الثاني مجلس الدولة كقاضي نقض مجلس الدولة كقاضي استئناف والمبحث
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  قاضي استئنافكمجلس الدولة : المبحث الأول

  :على 98/01من القانون العضوي رقم  10تنص المادة 

یفصـــل مجلـــس الدولــــة فـــي اســـتئناف القــــرارات الصـــادرة ابتـــدائیا مــــن قبـــل المحــــاكم "

  )1( ".في جمیع الحالات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الإداریة

مــن  02فــي المــادة  11/13وكانــت هــذه المــادة محــل تعــدیل قــانوني بموجــب قــانون 

 الأحكــامیخــتص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي الاســتئناف : "القــانون الســالف ذكــره فنصــت علــى

  )2(." الإداریةامر الصادرة عن الجهات القضائیة و والأ

امــر الصــادرة عـــن و والأ الأحكــاملــذلك یخــتص مجلــس الدولــة بالفصــل فــي اســتئناف 

 11/13مــن القــانون العضــوي  02الجهــات القضــائیة الإداریــة، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

ــــــة والمتممــــــة للمــــــادة  ــــــة  98/01مــــــن القــــــانون العضــــــوي  10المعدل ــــــس الدول ــــــق بمجل المتعل

ــــه، مــــع الإشــــارة  واختصاصــــه قــــد خصــــت الاســــتئناف فــــي  10المــــادة  أن إلــــىوتنظــــیم عمل

ــــرارات الصــــادرة ابتــــدائیا ومــــع المقارنــــة مــــع التعــــدیل یجــــد  المشــــرع قــــد أزال مصــــطلح  أنالق

ــــر مصــــطلح "ابتــــدائیا" ــــرارات"، وكــــذلك غی ــــى" الق وهــــذا " امــــرو الأ"و " الأحكــــام"مصــــطلحي  إل

  .98/01 وبین القانون 11/13لمحاولة المطابقة بین القانون 

ـــق بالمحـــاكم  98/02مـــن القـــانون رقـــم  02/02المـــادة  وهـــو مـــا نصـــت علیـــه المتعل

مجلـــس الدولـــة، مـــا لـــم  أمـــامالإداریـــة قابلـــة للاســـتئناف  المحـــاكم أحكـــام: "أنالإداریـــة بقولهـــا 

  )3( ."یخص القانون على خلاف ذلك

                                                             

 .المتعلق بمجلس الدولة واختصاصه وتنظیم عمله 98/01القانون العضوي رقم من 10المادة رقم ) 1

 .جلس الدولة واختصاصه وتنظیم عملهالمتعلق بم 11/13القانون العضوي رقم من  02المادة رقم ) 2

 .الإداریةالمتعلق بالمحاكم  98/02القانون رقم من 02المادة رقم ) 3
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مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة مؤكــــدة علــــى دور  902وجــــاءت المــــادة 

  :تنص على إذقضاء الاستئناف، مجلس الدولة، في مجال 

امـــــر الصـــــادرة عـــــن و والأ الأحكـــــامیخــــتص مجلـــــس الدولـــــة بالفصـــــل فـــــي اســــتئناف "

  )1( ."المحاكم الإداریة

ومبـــدأ عـــام، یخـــتص بمقتضـــاه مجلـــس  قاعـــدة-الـــذكرالســـابقة –وضـــعت النصـــوص 

  )2( .وقرارات المحاكم الإداریة أحكامالدولة دون سواه في الاستئنافات المدفوعة ضد 

اختصاصــات مجلــس الدولــة باعتبــاره قاضــي  إلــىوهــذا مــا نبینــه مــن خــلال التطــرق 

  :في استئناف وذلك في المطلبین التالیین

 .مجلس الدولة أمامحالات الطعن بالاستئناف : المطلب الأول -

 .مجلس الدولة أمامشروط قبول الطعن بالاستئناف : المطلب الثاني -

  مجلس الدولة أمامف حالات الطعن بالاستئنا: المطلب الأول

ـــدة التـــي ینعقـــد بهـــا اختصـــاص  ـــة والوســـیلة المباشـــرة والوحی یعتبـــر الاســـتئناف الطریق

  .مجلس الدولة كقاضي استئناف، كونه الدرجة الثانیة في التقاضي

وقــد نظــم المشــرع الجزائــري نقطــة أساســیة تتعلــق بالأحكــام التــي یجــوز الطعــن فیهــا 

ــة، لیفصــل فــي مــدى مشــروعیتها بموجــب اختصاصــه كقاضــي  أمــامبالاســتئناف  مجلــس الدول

استئناف، كمـا خـول بـه بموجـب نصـوص خاصـة الفصـل فـي بعـض القضـایا كجهـة اسـتئناف 

  )3(.لى استثناء یحد من نطاق اختصاصهثم أورد ع

                                                             

 ، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من 902المادة رقم ) 1

، الإداريوالقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  الأحكامیوسف دلاندة طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في ) 2

 .161، ص2009والنشر والتوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة 

  .92بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 3
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مجلـس  أمـامالتـي یجـوز الطعـن فیهـا بالاسـتئناف  الأحكـامنبین ذلك من خلال تحدیـد 

ك التطـــرق لاختصاصـــات مجلـــس الدولـــة كقاضـــي اســـتئناف بموجـــب نصـــوص الدولـــة، وكـــذل

  .خاصة

التــــــــي یجــــــــوز الطعــــــــن فیهــــــــا بالاســــــــتئناف امــــــــام مجلــــــــس  الأحكــــــــام: الفــــــــرع الأول

مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم  10وضـــــع المشــــــرع الجزائــــــري وفقــــــا لأحكــــــام المــــــادة 

المتعلـــق  11/13مـــن القـــانون العضـــوي  02، المعـــدل والمـــتمم بموجـــب نـــص المـــادة 98/01

ــــه، والمــــادة  ــــة واختصاصــــه وتنظــــیم عمل ــــس الدول مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  902بمجل

ـــة  امـــر و والأ الأحكـــامبمقتضـــاها جمیـــع قاعـــدة عامـــة، حیـــث تكـــون -الســـالف ذكرهـــا–والإداری

لدولــــة، مادامــــت وتــــزال مجلــــس ا أمــــامالصــــادرة عــــن المحــــاكم الإداریــــة قابلــــة للطعــــن فیهــــا 

  .ما یستثنى بموجب نصوص خاصة إلا، )1(ابتدائیة

  اختصاصات مجلس الدولة كقاضي استئناف بموجب نصوص خاصة: الفرع الثاني

یخـتص مجلــس الدولـة كقاضــي اســتئناف فـي القضــایا المخولــة لـه بموجــب نصــوص، 

فلقــد أضــاف المشــرع عبــارة أوامــر مــن خــلال تعــدیل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة فــي 

، 98/01مـــن القـــانون العضـــوي  10منـــه، وهـــذا مـــالم یـــنص علیـــه فـــي المـــادة  902المـــادة 

ت ، قـــد تصـــدر عـــن جهـــاأحكـــامبــأن یســـتأنف  الســالف ذكرهـــا وأضـــاف فقـــرة تفـــتح لـــه المجـــال

  )2(.أخرى غیر المحاكم الإداریة

ومــن بــین النصــوص الخاصــة التــي تخــول مجلــس الدولــة صــلاحیات كجهــة قاضــي 

مــــن القــــانون رقــــم  17اســــتئناف، نــــذكر منهــــا علــــى ســــبیل المثــــال، مــــا نصــــت علیــــه المــــادة 

                                                             

  .151بعلي محمد الصغیر، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص) 1

، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، بسكرة، مقال »الإداريتوزیع الاختصاصات بین جهات القضاء «بودوح ماجدة شهیناز، ) 2

  .100، ص2009، 06منشور في العدد 
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 أمـاملطة الضـبط یجـوز الطعـن فـي قـرارات مجلـس سـ: "حیث نصت على ما یلـي 2000/03

  )1(".یغها ولیس لهذا الطعن أثر موقفمجلس الدولة في اجل شهر ابتداء من تاریخ تبل

ومــن بــین النصــوص الخاصــة الأخــرى التــي تخــول مجلــس الدولــة، صــلاحیات كجهــة 

المتعلـــق بتنظـــیم مهنـــة المحضـــر  06/03مـــن القـــانون رقـــم  63قاضـــي اســـتئناف هـــي المـــادة 

تبلــغ قــرارات اللجنــة الوطنیــة للطعــن عــن طریــق رســالة : "القضــائي حیــث نصــت علــى مــا یلــي

ـــىبالاســـتلام  إشـــعارمضـــمونة مـــع  ـــة الأختـــامحـــافظ  وزیـــر العـــدل، إل ، ورئـــیس الغرفـــة الوطنی

النائــــب العــــام المخــــتص والمحضــــر  إلــــىللمحضــــرین القضــــائیین فــــي حالــــة تقدیمــــه طعنــــا، 

الغرفـــة الوطنیـــة والجهویـــة المعنیـــة بـــذلك، یجـــوز الطعـــن فـــي  إشـــعارالقضـــائي المعنـــي، والـــى 

  )2(".دولة وفقا لتشریع المعمول بهمجلس ال أمامقرارات اللجنة الوطنیة للطعن 

  مجلس الدولة أمامشروط قبول الطعن بالاستئناف : المطلب الثاني

ــــة تحكــــم الطعــــن حــــددت أ حكــــام قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة شــــروط قانونی

عـــدم قبـــول الـــدعوى، هـــذا الجـــزاء یخـــتص مجلـــس  إحـــداهابالاســـتئناف، ورتـــب علـــى تخلـــف 

یقـوم  أمامـهالدولة بتقدیره لـدى ممارسـته اختصاصـه كقاضـي اسـتئناف، فمتـى رفـع الاسـتئناف 

الشــــروط المتعلقـــة بمحــــل : لهـــاأو بـــالنظر أولا فــــي مـــدى تــــوافر هـــذه الشــــروط؛ ولعـــل أهمهــــا و 

بمــدى صــحة الإجــراءات الاســتئناف، ثــم الشــروط المتعلقــة بالطــاعن، وكــذا الشــروط المتعلقــة 

  )3(.انونیة المتبعة من طرف المستأنفالق

  :من خلال الفروع التالیة إلیهوهو ما سیتم التطرق 

                                                             

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة و  2000 أوت 05المؤرخ في  2000/03القانون رقم ) 1

  .48اللاسلكیة، الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 2006فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ في  06/03القانون رقم ) 2

  .14الرسمیة، العدد رقم  القضائي، الجریدة

  . 91،92بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 3
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ـــــــــــــرع الأ  ـــــــــــــن: لوالف ـــــــــــــول الطع ـــــــــــــة  شـــــــــــــروط قب ـــــــــــــبالاســـــــــــــتئناف المتعلق القرار ب

ـــد أنیشـــترط فـــي القـــرار المطعـــون فیـــه بالاســـتئناف  ائیا صـــادرا عـــن یكـــون حكمـــا ابت

  )1(.الإداریةالمحاكم 

  المستأنف قضائیا) القرار(یكون الحكم  أن: أولا

الابتدائیــــة،  الأحكــــامیخـــتص مجلــــس الدولــــة بالفصـــل فــــي الاســــتئناف المرفـــوع ضــــد 

 أحكـامتعتبـر  الأحكـام هـذه أنالـذي یجعلنـا لا نشـك فـي  الأمـرالإداریة،  الأحكامالصادرة عن 

  )2(.قضائیة

القــــرارات القضــــائیة دون  أو الأحكــــاموقــــد قصــــر المشــــرع الطعــــن بالاســــتئناف علــــى 

، كــالقرارات إداريالهیئــات القضــائیة یمكنهــا أیضــا القیــام بأعمــال ذات طــابع  أنغیرهــا، ذلــك 

ــــب علیهــــا الطــــابع الإداري و والأ الــــولائي،  أوامــــر التــــي تصــــدر عــــن المحكمــــة الإداریــــة، ویغل

ـــه لا ، فإ"الســـلطة القضـــائیة الولائیـــة أعمـــال"و ". دارة القضـــائیةالإ أعمـــال: "المعبـــر عنهـــا بــــ ن

  .یجوز الطعن فیها بالاستئناف

 إثبـاتبقبـول دلیـل  أوومثال ذلك قرار المحكمة بـإخراج شـخص مـن قاعـة الجلسـات، 

  )3(.مذكرات أوالتصریح بتقدیم مستندات  أوتأجیل الدعوى،  أو

ــــرار(ونقصــــد هنــــا بــــالحكم  القضــــائي، القــــرار الــــذي تصــــدره الســــلطة القضــــائیة ) الق

 الأمــرطبقــا لقواعــد المرافعــات،  إلیهــاادعــاء رفــع  أوللفصــل فــي خصــومة ) المحكمــة الإداریــة(

  )4(به؛یتمتع بحجیة الشيء المقضى الذي یجعله 
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اختصـــاص شـــامل  –كمحكمـــة اســـتئناف -وعلیـــه، فقـــد مـــنح المشـــرع لمجلـــس الدولـــة

لجمیـــع القــــرارات الصــــادرة عــــن المحـــاكم الإداریــــة، أیــــا كــــان موضـــوع القــــرار، ســــواء انصــــب 

دعـــــوى  أوتقـــــدیر مـــــدى مشـــــروعیة القـــــرارات الإداریـــــة  أوالتفســـــیر  أوعلـــــى دعـــــوى الإلغـــــاء 

، المعــــدل والمــــتمم بموجـــــب 98/01رقــــم  القضــــاء الكامــــل، وفقــــا لأحكــــام القــــانون العضــــوي

المتعلـــــق بمجلــــس الدولـــــة وكــــذا قـــــانون الإجــــراءات المدنیـــــة  11/13القــــانون العضـــــوي رقــــم 

  .لم ینص القانون على خلاف ذلك والإداریة، ما
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  المستأنف ابتدائیا) القرار(یكون الحكم  أن: ثانیا

الأولــى والقابــل للطعــن الحكــم الصــادر عــن محكمــة الدرجــة "یقصــد بــالحكم الابتــدائي 

النظر عن أي محكمـة صـدر  فیه بالاستئناف، خلافا للحكم النهائي الذي لا یقبل ذلك، بغض

  )1("عنها 

الابتدائیــــة  الأحكــــامولا یقتصــــر اختصــــاص مجلــــس الدولــــة كقاضــــي اســــتئناف علــــى 

لصــــادرة قبـــــل الفصــــل فـــــي ا الأحكـــــام إلــــىالفاصــــلة فـــــي موضــــوع الخصـــــومة، بــــل تتعـــــداها 

  )2(.الموضوع

: مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، بحیــث 952وهــو مــا ورد فــي نــص المــادة 

ــــة للاســــتئناف  الأحكــــاملا تكــــون " ــــل الفصــــل فــــي الموضــــوع، قابل مــــع الحكــــم  إلاالصــــادرة قب

  ".الفاصل في موضوع الدعوى، ویتم الاستئناف بعریضة واحدة

  :من نفس القانون، إذ تنص على 334وهو ما أكدته المادة 

بالقیـــام بـــإجراء مـــن  تـــأمرالتـــي  أوللأحكـــام الفاصـــلة فـــي جـــزء مـــن موضـــوع النـــزاع "

 أصـــلمـــع الحكـــم الفاصـــل فـــي  إلاتـــدبیر مؤقـــت، لا تقبـــل الاســـتئناف  أوالإجـــراءات التحقیـــق 

  .الدعوى برمتها، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

الفاصــل فــي یــتم الاســتئناف فــي الحكــم الصــادر قبــل الفصــل فــي الموضــوع والحكــم 

  .موضوع الدعوى، بموجب نفس عریضة الاستئناف

ویترتــب علــى عــدم قبــول اســتئناف الحكــم الفاصــل فــي موضــوع الــدعوى، عــدم قبــول 

  )3(".لصادر قبل الفصل في الموضوعاستئناف الحكم ا

                                                             

  .154بعلي محمد الصغیر، مجلس دولة، مرجع سابق، ص) 1

  .94بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص )2

  .،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من 334المادة رقم ) 3



درجة في تقاضيال                                                  الثاني الفصل  الثانیة ال

 

 
53 

ـــة قبـــل الحكـــم القطعـــي فـــي  الأحكـــاموعلیـــه یجـــوز الطعـــن بالاســـتئناف ضـــد  التمهیدی

  .الدعوى

 أوفــي موضــوع النــزاع،  رأیهــاالحكــم الــذي أبــدت المحكمــة "یقصــد بــالحكم التمهیــدي 

  ".الحكم فیه إصدارفي جزء منه قبل 

تقوم المحكمة بتعیـین خبیـر لتقـدیر العجـز الـذي أصـاب الضـحیة، أي  أنومثال ذلك 

الغــرض  لــي،أو لــه بحكــم حكــم قب إلــىالحكــم فــي النــزاع أساســا یحتــاج  ارتــأت أنالمحكمــة  أن

  .نه تقییم الضرر قبل تقدیر مقدار التعویضم

تحقیـــق فـــي الـــدعوى  إجـــراءالحكـــم الـــذي یصـــدر " یقصـــد بـــه الحكـــم التحضـــیري  أمـــا

ـــال ذلـــك ســـماع شـــهود المتخاصـــمین لغـــرض الوقـــوف علـــى "دون التعـــرض لموضـــوعها ، ومث

ــــه، أي  ــــازع عن ــــم تبــــد  أنحقیقــــة النــــزاع مــــن صــــاحب الحــــق المتن بعــــد فــــي  رأیهــــاالمحكمــــة ل

لا یجــوز الطعـــن  الأحكــاموهــذا النــوع مـــن  )1(.زاع، علـــى عكــس الحكــم التمهیـــديالنــموضــوع 

فیـه بالاسـتئناف بصـفة انفرادیـة، الا مـع صـدور الحكـم القطعـي، علـى عكـس الحكـم التمهیــدي 

  )2(.تئناف قبل صدور الحكم القطعيالذي یجوز الطعن فیه بالاس

صـــــــادر عـــــــن  المســـــــتأنفالقضـــــــائي الابتـــــــدائي ) القـــــــرار(یكـــــــون الحكـــــــم  أن: ثالثـــــــا

مــن  10المــادة  أحكــاممجلــس الدولــة حســب  أمــامیشــترط لقبــول الطعــن بالاســتئناف 

مـــــن القـــــانون  02والمعـــــدل والمـــــتمم بموجـــــب نـــــص المـــــادة  98/01القـــــانون العضـــــوي رقـــــم 

ـــة وتنظیمـــه وعملـــه، والمـــادة  11/13العضـــوي  ـــق باختصاصـــات مجلـــس الدول  02/02المتعل

یكـــون  أنالمدنیـــة والإداریـــة، مـــن قـــانون الإجـــراءات  902، والمـــادة 98/02مـــن القـــانون رقـــم 
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صــادر عــن المحكمــة الإداریــة، أي الهیئــة القضــائیة القاعدیــة الخاضــعة القــرار المطعــون فیــه 

  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 98/02أساس للقانون رقم 

التــي تصــلح -وحــدها  –ن القــرارات الصــادرة عــن المحــاكم الإداریــة هــي ومــن ثــم فــإ

ئیة ، دون ســواها مــن الجهــات القضــامجلــس الدولــة أمــامتكــون محــلا للطعــن بالاســتئناف  نلأ

مجلـــــس (داریـــــة المتخصصــــة الجهـــــات القضــــائیة الإ أو) القضـــــاء العــــادي(الأخــــرى العادیــــة 

، كمــا یســتثنى مــن ذلــك القــرارات الصــادرة مــن المحــاكم الإداریــة بصــفة ابتدائیــة )1()المحاســبة

ــــس الدولــــة  ــــة، وكــــذلك القــــرارات الصــــادرة عــــن جل ــــة، فیمــــا یتعلــــق بالمنازعــــات الانتخابی نهائی

ــــاءبصــــفة ابتدائیــــة نهائیــــة،  الفصــــل فــــي الطعــــون الموجهــــة ضــــد القــــرارات الصــــادرة عــــن  أثن

  .السلطات الإداریة المركزیة

ــة لــه بموجــب كمــا  یخــتص مجلــس الدولــة أیضــا بالفصــل فــي بعــض القضــایا المخول

مــن قــانون  902/02حســب مــا جــاء فــي نــص المــادة  –ســابقا  رأینــاكمــا  –نصــوص خاصــة 

  )2(.المدنیة والإداریة الإجراءات

  الطعن بالاستئناف المتعلقة بالطاعنشروط قبول : الفرع الثاني

، ینصــــرف )المســــتأنفالقــــرار (الشــــروط المتعلقــــة بمحــــل الاســــتئناف  إلــــىبالإضــــافة 

اختصــاص مجلــس الدولــة كقاضــي اســتئناف برقابــة الطعــن، مــن حیــث مــدى احتــرام الشــروط 

  .الاستئناف بأطرافالقانونیة المتعلقة 

قاضـي الاسـتئناف،  إلـىالنـزاع برمتـه  بانتقـالوتقضي القاعدة العامـة فـي الاسـتئناف، 

مــن جدیــد، اللــذین  أطرافــه، صــلاحیة الحكــم بــین )مجلــس الدولــة(ة یســتئناففتعطــى للجهــة الا

  .ما المشرع شروط لقبول الاستئنافاستوجب فیه
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ــــزاع ولــــه مصــــلحة فــــي ممــــن كــــان طر  إلالا یقبــــل  إذ الحكــــم  إلغــــاءفــــا فــــي هــــذا الن

التــــي تســــري علــــى مختلــــف  الابتـــدائي، وحــــائزا علــــى أهلیــــة التقاضــــي، وهــــي القاعــــدة العامــــة

  )1(.الطعون

  .مجلس الدولة أمامومن ثم، فان یشترط في الطاعن بالاستئناف 

  شرط الصفة: أولا

یقتصر الاسـتئناف علـى مـن كـان خصـما فـي الحكـم الابتـدائي، وضـد مـن كـان طرفـا 

  )2( .ي كانت له في الخصومة الأولىیطعن بنفس الصفة الت أنفیه، و 

  :أنعلى  335/01حیث تنص المادة 

حــق الاســتئناف مقــرر لجمیــع الأشــخاص الــذین كــانوا خصــوما علــى مســتوى الدرجــة "

  )3(".لذوي حقوقهم أوالأولى 

الخصــوم بعــدم  أحــدیحكــم تلقائیــا ودون طلــب  أنعلــى قاضــي الاســتئناف كمــا یجــب 

طرافــــا فــــي الخصــــومة لــــم یكونــــوا أ أشــــخاصضــــد  أوقبــــول الطعــــن، فــــي حالــــة رفعــــة مــــن 

  )4( .الابتدائیة

الدرجـــة (بحیـــث یـــتم قبـــول الاســـتئناف مـــن الغیـــر المتـــدخل فـــي الخصـــومة الابتدائیـــة 

ل مــرة فــي الخصــومة الاســتئنافیة، و لأ الاختصــام، وبالمقابــل عــدم قبــول تــدخل الغیــر )لــىو الأ

  :هأنعلى  335/03حیث تنص المادة 
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المـــدخل فـــي الخصـــام فـــي  أویجـــوز رفـــع الاســـتئناف مـــن طـــرف المتـــدخل الأصـــلي "

  "لىو الأ الدرجة

  :وذلك من اجل ضمان

 .التقاضي على درجتین، من جهة مبدأاحترام  -

 )1( .أخرى، من جهة الأحكاممراعاة قاعدة نسبیة أثر  -
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  الأهلیةشرط : ثانیا

مجلــس الدولــة، عنهــا  أمــامأهلیــة التقاضــي فــي الطعــن، بالاســتئناف  أحكــاملا تختلــف 

  .سابقا رأیناالمحاكم الإداریة كما  أمامأهلیة التقاضي  لأحكامبالنسبة 

 أجـــــــــازتمـــــــــن قـــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیـــــــــة والإداریـــــــــة،  335/02المــــــــادة  أن إلا

، ممارســـة الأهلیـــةلـــى، بســـبب نقـــص و للأشـــخاص الـــذین تـــم تمثـــیلهم علـــى مســـتوى الدرجـــة الأ

  .زال سبب ذلك إذاالاستئناف 

  شرط المصلحة: ثالثا

مــن قــانون  335/04مجلــس الدولـة، طبقــا لــنص المــادة  أمــامیجـب لقبــول الاســتئناف 

  )1( .لممارسة الاستئناف المستأنفتتوفر المصلحة في  أنالإجراءات المدنیة والإداریة، 

 .القرار محل الاستئناف أومن حیث عدم تنازله بعدم قبول الحكم : للمستأنف -1

مــــن حیــــث عــــدم تنازلــــه عــــن الحكــــم الصــــادر لمصــــلحته، وتصــــبح : علیــــه للمســــتأنف -2

 )2( .أساس لها % الأصلیةالدعوى 

 أمــاممــن وراء رفــع الطعــن ) المســتأنف(المنفعــة التــي یجنیهــا الطــاعن "نــا ویقصــد بالمصــلحة ه

 ".مجلس الدولة

الخصـوم بعـدم قبـول الطعــن،  أحــدیحكــم تلقائیـا، ودون طلـب مـن  أنوعلـى قاضـي الاسـتئناف 

 )3( .ه لا مصلحة للطاعن في طعنهأنمتى تبین له من بیانات الحكم المطعون فیه، 

  :أجازتمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد أنها  951بالرجوع النص المادة 

                                                             

  . ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من 335المادة رقم ) 1

  .157بعلي محمد الصغیر، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص) 2

  .110طاهري حسین، مرجع سابق، ص) 3
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علیـــــه، اســـــتئناف الحكـــــم فرعیـــــا فحتـــــى فـــــي حالـــــة ســـــقوط حقـــــه فـــــي رفـــــع  للمســـــتأنف -

 .الاستئناف الأصلي

 .كان الاستئناف الأصلي غیر مقبول إذاالاستئناف الفرعي  لا یقبل -

وقــع  إذایترتــب علــى التنــازل عــن الاســتئناف الأصــلي عــدم قبــول الاســتئناف الفرعــي،  -

 .بعد التنازل

  تئناف المتعلقة بالإجراءاتشروط قبول الطعن بالاس: الفرع الثالث

 : على والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  904تنص المادة 

، المتعلقــة بعریضــة افتتــاح الــدعوى، أعــلاه 825 إلــى 815المــواد مــن  أحكــامتطبــق "

  )1(".مجلس الدولة أمام

  :الشروط المتعلقة بالعرائض والتمثیل القانوني: أولا

ـــل نـــص المـــادة  ـــس  أمـــامالطعـــن یرفـــع  أو، نلاحـــظ أن الـــدعوى أعـــلاهعنـــد تحلی مجل

المــادة المـــذكورة  أن، لدرجـــة الإداریــةالمحـــاكم  أمــامالدولــة بــذات الكیفیـــة علــى الوجـــه الغالــب 

 )2( .من نفس القانون 825 إلى 815المواد من  إلى إحالتنا

 :من نفس القانون على 905حیث تنص المادة 

الخصـــوم، تحـــت طائلـــة عـــدم القبـــول،  نقـــدم العـــرائض والطعـــون ومـــذكرات أنیجـــب "

 800المــذكورة فــي المــادة  الأشــخاصمــن طــرف محــام معتمــد لــدى مجلــس الدولــة، باســتثناء 

 )3(".أعلاه

                                                             

 .،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من 904المادة رقم) 1

  .169سابق، صبوضیاف عمار، مرجع ) 2

  ، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من .800المادة رقم) 3
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وعلیــه فالاســتئناف یــتم بموجــب عریضــة مكتوبــة باللغــة العربیــة، وموقعــة مــن طــرف 

 .محامي معتمد لدى مجلس الدولة

، اســم ولقــب ومــوطن الاســتئناف أمامهــاویــتم فیهــا ذكــر الجهــة القضــائیة التــي یباشــر 

ـــذ كر فـــي عریضـــة الاســـتئناف رقـــم وتـــاریخ الحكـــم المـــراد اســـتئنافه، وعـــرض المـــدعي، كمـــا ی

 .والوقائع التي مرت بها الدعوى الإجراءاتموجز 

الحكـــم  إلغــاء إلــىتعلــل وتســبب عریضــة الاســتئناف، وتختــتم بالطلبــات التــي تهــدف 

 )1(. تعدیله أو المستأنف

مــن نفــس القــانون، وهــي مــادة  15ات المــذكورة أعــلاه واردة فــي نــص المـادة البیانـ إن

مختلـــف الهیئـــات  أمـــامالمرفوعـــة ) الـــدعاوى(ســـابقا تنطبـــق علـــى ســـائر العـــرائض  رأینـــاكمـــا 

 .القضائیة

ترفـــق عریضـــا الاســـتئناف وجوبـــا بنســـخة مـــن حكـــم المحكمـــة الإداریـــة  أنكمـــا یجـــب 

المــراد اســتئنافه، وبالمســتندات والوثــائق المدعمــة للاســتئناف، وبعــدد مــن النســخ یســاوي عــدد 

 )2(. دعوى الاستئناف أطرافه

 فـــي ســـجل خــــاص وترفـــع حســـب تــــاریخ إیــــداعهاوفـــي الأخیـــر تقیــــد العریضـــة عنـــد 

مــــن الرســــوم  بالإعفــــاءم القضــــائیة، ویفصــــل مجلــــس الدولــــة ورودهــــا، وهــــذا بعــــد دفــــع الرســــو 

 )3( .غیر قابل للطعن بأمرالقضائیة 

 :من نفس القانون نجدها تنص على 906وبالرجوع لنص المادة 

                                                             

، الإداريوالقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  الأحكامدلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في ) 1

  .164- 163، ص2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .165دلاندة یوسف، المرجع نفسه، ص) 2

  .171بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص) 3
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أعـــلاه، فیمـــا یخـــص تمثیـــل 828 إلـــى 826الـــواردة فـــي المـــواد مـــن  الأحكـــامتطبـــق "

 )1(".أعلاه 800الأشخاص المذكورة في المادة 

الأشـــخاص الـــذین یمثلـــون الأشـــخاص  أنعنـــد تحلیلنـــا لـــنص المـــادة أعـــلاه، نلاحـــظ 

المــادة المـــذكورة  أنمجلــس الدولــة، لدرجــة  أمــامالإداریــة، هــم نفســهم  المحــاكم أمــامالمعنویــة 

  :من نفس القانون حیث 828 إلى 826المواد من  إلى إحالتنا

 .نت الدولة طرفا في النزاعكا إذامجلس الدولة  أمامالوزیر المختص : یمثل الدولة -

 .كانت الولایة طرفا في النزاع إذامجلس الدولة  أمامالوالي :یمثل الولایة -

كانــت البلدیــة طرفــا فــي  إذامجلــس الدولــة  أمــامرئــیس المجلــس الشــعبي : یمثــل البلدیــة -

 .النزاع

ممثلهــــا القــــانوني الــــذي یحــــدده : یمثــــل المؤسســــات العمومیــــة ذات الصــــبغة الإداریــــة -

 )2(.قانونها الأساسي

  الشروط المتعلقة بالآجال والمیعاد القانوني:ثانیا

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة آجــال الاســتئناف،  950وقــد حــددت المــادة 

خمســة عشــر  إلــى الأجــلبشــهرین، ویخفــض هــذا  الأحكــامیحــدد اجــل اســتئناف : "حیــث تــنص

 .لم توجد نصوص خاصةجالیة، ما عالاست للأوامریوما بالنسبة ) 15(

وتســري المعنــي،  إلــىالحكــم  أو للأوامــرمــن یــوم التبلیــغ الرســمي  الآجــالتســري هــذه 

فــي مواجهــة طالــب  الآجــالصــدر غیابیــا، تســري هــذه  إذامــن تــاریخ انقضــاء اجــل المعارضــة 

  )3(".التبلیغ

                                                             

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم ) 1

  .90بعلي محمد الصغیر، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص) 2

   .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من 950المادة رقم ) 3
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مجلــس  أمــامعنــد تحلیلنــا لــنص المــادة أعــلاه، نســتنج انــه یجــب رفــع دعــوى الإلغــاء 

 للأوامـــــریومـــــا بالنســـــبة ) 15( إلـــــى الأجـــــلالدولـــــة خـــــلال شـــــهرین، ویمكـــــن تخفـــــیض هـــــذا 

  .الاستعجالیة

یمــدد اجــل الاســتئناف لمــدة شــهرین، بالنســبة للأشــخاص المقیمــین خــارج  أنویمكــن 

: المدنیــة والإداریــة علـــى الإجــراءاتمـــن قــانون  404، حیــث تــنص المــادة )1(الإقلــیم الــوطني

آجـــال المعارضـــة والاســـتئناف والتمـــاس إعـــادة النظـــر والطعـــن بـــالنقض  تمـــدد لمـــدة شـــهرین"

  ".المنصوص علیها في هذا القانون، الأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

  :من نفس القانون، فانه 405وحسب نص المادة 

تحســـب كـــل الآجـــال المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون كاملـــة، ولا یحســـب یـــوم " 

  .الأجلء یوم انقضا أوالتبلیغ 

  .عند حسابها الآجالالعطل الداخلة ضمن هذه  بأیامیعتد 

ـــــر  ـــــانون،  أیـــــامتعتب ـــــة، بمفهـــــوم هـــــذا الق الراحـــــة  وأیـــــامالرســـــمیة  الأعیـــــاد أیـــــامعطل

  .، طبقا للنصوص الجاري بها العملالأسبوعیة

 أول إلـى الأجـلجزئیـا، یمـدد  أولیس یـوم عمـل كلیـا  الأجلمن  الأخیركان الیوم  إذا

  )2(".یوم عمل موالي

ـــــه ســـــقوط الحـــــق فـــــي  ـــــى فوات یعتبـــــر شـــــرط المیعـــــاد مـــــن النظـــــام العـــــام، یترتـــــب عل

  )3( .الاستئناف

                                                             

، الإداريوالقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  الأحكامدلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في ) 1

  .163-162مرجع سابق، ص

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  405المادة رقم ) 2

  .94مجلس الدولة، مرجع سابق، صبعلي محمد الصغیر، ) 3
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  :من نفس القانون على 69حیث تنص المادة 

كــان مــن النظــام العــام،  إذایثیــر تلقائیــا، الــدفع بعـدم القبــول  أنیجـب علــى القاضــي " 

  )1(".د غیاب طرق الطعنعن أولاسیما عند عدم احترام آجال طرق الطعن 

آثـــــــار الطعـــــــن بالاســـــــتئناف فـــــــي قـــــــرارات مجلـــــــس الدولـــــــة كقاضـــــــي : الفـــــــرع الرابـــــــع

تعطیـل تنفیـذ الاحكـام المطعـون "الموقـف للاسـتئناف فـي المـواد المدنیـة  بـالأثریقصـد 

  ".المستأنفغایة الفصل ي الحكم  إلىفیها 

، التــي جــاء والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتمــن قــانون  323/01المــادة  أكدتــهمــا  ذاوهــ

 أنغیــر ". یوقــف تنفیــذ الحكــم خــلال اجــل الطعــن العــادي، كمــا یوقــف بســبب ممارســته: "فیهــا

 الأخــذلعــدم  أدىطرفــا فیــه،  الإدارة، كونهــا تتعلــق بنــزاع تكــون الإداریــةخصوصــیات الــدعوة 

  :هامان أثرانبهذه القاعدة، حیث یترتب على الاستئناف 

 .مجلس الدولة أمامللطعن بالاستئناف غیر الموقف  الأثر -

 )2( .مجلس الدولة أمامالناقل للطعن بالاستئناف  الأثر -

  مجلس الدولة أمامغیر الموقف للطعن بالاستئناف  الأثر: أولا

  :من نفس القانون على 908تنص المادة 

  "مجلس الدولة لیس له اثر موقف أمامالاستئناف " 

مجلــــس الدولــــة لا یوقــــف تنفیــــذ  أمــــامالاســــتئناف  أن، أعــــلاهیفهــــم مــــن نــــص المــــادة 

الـــذین یتضـــررون مـــن هـــذه القاعـــدة  للأشـــخاص، ولكـــن یجـــوز )3(الإداریـــةالمحـــاكم  الأحكـــام

                                                             

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  69المادة رقم ) 1

  .178بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص) 2

، الإداريوالقرارات الصادرة عن القضاء العادل والقضاء  الأحكامدلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة والغیر عادیة في )3

  .165سابق، ص مرجع
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 مكــالمطالبــة بوقــف تنفیــذ ح أو الإداريالاســتئناف، مــع طلــب وقــف تنفیــذ القــرار  إلــىالمبــادرة 

  )1( .إداريقرار  بإلغاءالذي قضى  الإداریةالمحكمة 

من نفس القانون، فـي مـا یتعلـق بوقـف تنفیـذ  912و  911جاء في المادتین  وهو ما

  . القرارات الاداریة

اخطــر بعریضــة رفــع وقــف  إذایجــوز لمجلــس الدولــة، : "علــى 911تــنص المــادة  إذ

كـــان مـــن شـــانه  إذایقـــرر رفعـــه حـــالا،  أن، الإداریـــةبـــه مـــن طـــرق المحكمـــة  المـــأمورالتنفیـــذ 

غایــــة الفصــــل فــــي موضــــوع  إلــــى، وذلــــك المســــتأنفحقــــوق ب أوبمصــــلحة عامــــة  الأضــــرار

  ". الاستئناف

  :من نفس القانون، حیث جاء فیها 912المادة  أكدتهوهو ما 

ـــدما یـــتم اســـتئناف ح"  قضـــى بـــرفض الطعـــن  الإداریـــةصـــادر عـــن المحكمـــة  كـــمعن

بوقــــف التنفیــــذ بطلــــب مـــــن  یــــأمر أن، یجــــوز لمجلــــس الدولــــة إداريلتجــــاوز الســــلطة لقــــرار 

عواقــب یصــعب  إحــداثالمطعــون فیــه مــن شــانه  الإداريعنــدا یكــون تنفیــذ القــرار  المســتأنف

التحقیـق جدیـة،  إلیـهالمثـارة فـي العریضـة مـن خـلال مـا توصـل  الأوجـهتـداركها، وعنـدما تبـدو 

  ".المطعون فیه الإداريالقرار  إلغاءومن شانها تبریر 

 913المشــــرع فــــي المــــادتین مـــا وقــــف تنفیــــذ القــــرارات القضــــائیة، فقــــد نــــص علیهــــا أ

  : من نفس القانون، حیث تنص على 914و

، الإداریــةة بوقــف تنفیــذ الحكــم الصــادر عــن المحكمــ یــأمر أنیجــوز لمجلــس الدولــة " 

ــــداركها،  المســــتأنفیعــــرض  أننه كــــان تنفیــــذه مــــن شــــأ إذا ــــة مؤكــــدة لا یمكــــن ت بخســــارة مالی

  ".المستأنفالقرار  إلغاءتبریر المثارة في الاستئناف من شانها  الأوجهوعندما تبدو 

                                                             

  .199بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص) 1
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  :من نفس القانون على 914كما تنص المادة 

 إداريعنــدما یــتم اســتئناف حكــم صــادر عــن المحكمــة الإداریــة قضــى بإلغــاء قـــرار "

بوقـف تنفیـذ هـذا  یـأمر أن، المسـتأنفلتجاوز السلطة، یجوز لمجلـس الدولـة، بنـاء علـى طلـب 

تـؤدي فضـلا عـن  أنالحكم متى كانت أوجه الاسـتئناف تبـدو مـن التحقیـق جدیـة، ومـن شـانها 

ـــه  إلغـــاء ـــىتعدیلـــه،  أوالحكـــم المطعـــون فی ـــىرفـــض الطلبـــات الرامیـــة  إل الإلغـــاء مـــن اجـــل  إل

  .تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم

مــن نفــس  912مــادة فــي جمیــع الحــالات المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة أعــلاه وفــي ال

یرفـع حالـة وقـف التنفیـذ، بنـاء علـى طلـب مـن  أنالقانون، یجوز لمجلس الدولة، في أي وقـت 

  )1(".الأمریهمه 

  مجلس الدولة أمامالأثر الناقل للطعن بالاستئناف : ثانیا

مجلـــس الدولـــة، الـــذي  إلـــىیترتـــب علـــى عملیـــة رفـــع الاســـتئناف نقـــل النـــزاع برمتـــه 

  )2( .یفصل فیه من حیث الوقائع والقانون بصفته درجة ثانیة للتقاضي

تفصـل جهـة : "مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة علـى 339حیث تنص المـادة 

  ".جدید من حیث الوقائع والقانون الاستئناف من

  :اقل للاستئناف على النحو التاليویعرف الأثر الن

ع الاســـتئناف طــرح النـــزاع علـــى محكمـــة الدرجــة الثانیـــة لتفصـــل فیـــه یترتــب علـــى رفـــ

من جدید، ولها كل ما لمحكمـة الدرجـة الأولـى مـن سـلطات ووسـائل قانونیـة، فتقـوم باتخـاذ مـا 

كــل ماســبق  أمامهــا، وتعیــد تقــدیر وقــائع الــدعوى، إذ یطــرح الإثبــات إجــراءاتمــن تــراه مناســبا 

                                                             

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  914المادة رقم ) 1

  .103بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 2
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وفــي الأخیــر تطبــق القاعــدة  وأقــوالمحكمــة الدرجــة الأولــى مــن مســتندات ودفــوع  أمــامتقدیمــه 

  )1(.القانونیة التي تراها صحیحة على وقائع الدعوى

  :یخضع الأثر الناقل للاستئناف لعدة قیود تتمثل في

عـدم قبــول الطلبــات الجدیــدة فــي الاســتئناف، باســتثناء الحــالات المنصــوص علیهــا فــي  -1

 :ن الإجراءات المدنیة والإداریة؛ حیث تنص علىمن قانو  341المادة 

فــي الاســتئناف، ماعــدا الــدفع بالمقاصــة وطلبــات اســتبعاد لا تقبــل الطلبــات الجدیــدة "

اكتشــاف  أوحــدوث  أوالفصــل فــي المســائل الناتجــة عــن تــدخل الغیــر  أوالادعــاءات المقابلــة 

  )2(".واقعة

ــــتم  أمــــامیقــــدموا  أنفــــلا یمكــــن للخصــــوم  ــــم ی ــــدة ل ــــات جدی المحكمــــة الاســــتئنافیة طلب

، باســتثناء مــا ذكرتــه المــادة المــذكورة أعــلاه كونهــا لاتعــد )3(عرضــها علــى المحكمــة الابتدائیــة

 إلـىلاحقـة لـه، وتهـدف  أنهـامن ملحقات الطلب الأصـلي، بمعنـى  وإنمامن الطلبات الجدیدة، 

  )4(.الأصلیةذات الهدف المرجو من رفع الدعوى 

ــــهلتقیــــد بمــــا یشــــیر ضــــرورة ا -2 مــــا ســــكت عنــــه  أمــــاضــــمنیا  أوالاســــتئناف صــــراحة  إلی

تنظـر فیـه، لـن یعتبـر بسـكوته  أنالطاعن مـن مقتضـیات، ولا یجـوز لجبهـة الاسـتئناف 

 )5(.عنها راضیا بها، فتحوز قوة الشيء المقضى به

                                                             

  .204بوضیاف عمار، ص) 1

  .الإداریةو المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من ـ 341المادة رقم ) 2

  .104بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 3

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  341المادة رقم ) 4

  .105بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 5
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مــن كــان طرفــا فــي  إلاخصــومه الاســتئناف، فــلا یســتفید منــه  بــأطرافالتقیــد ضــرورة  -3

أ التقاضـــي علـــى درجتـــین قضـــاء الدرجـــة الأولـــى، وفـــي ذلـــك تكـــریس لمبـــد أمـــامالنــزاع 

 )1(.بصفة عادلة

یمكـــن الطعـــن فـــي قــــرارات مجلـــس الدولـــة الصـــادرة فصــــلا فـــي الطعـــون بالاســــتئناف  -4

بــــالطرق غیــــر العادیــــة، كــــاعتراض الغیــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة، والتمــــاس إعــــادة 

 .النظر

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه 966تنص المادة  إذ

فــــي القــــرارات الصــــادرة عــــن مجلــــس  إلالا یجــــوز الطعــــن بالتمــــاس إعــــادة النظــــر، "

  )2(.الدولة

  مجلس الدولة كقاضي في نقض: المبحث الثاني

الجهـات  أحكـامیرتبط الطعن بالنقض ارتباطا وثیقـا بـالطعن بالاسـتئناف، فیمـا یخـص 

مجلـــس الدولـــة، تخضـــع  أمـــامالغیـــر قابلـــة للطعـــن بالاســـتئناف  فالأحكـــامالقضـــائیة الإداریـــة، 

هـو طریـق غیـر عـادي : "ویعـرف الطعـن بـالنقض علـى أنـه نفـس الجهـة، أمامللطعن بالنقض 

  )3(".القضائیة الصادرة بصفة نهائیة الأحكامللطعن في 

، قـــد إداريحكــم  إثبــاتالدولــة مجلــس  إلــىدعــوى یطلــب فیهـــا : "بأنــهویعــرف أیضــا 

هـــذا الحكـــم، ومـــن هنـــا یظهـــر تشـــابه الطعـــن بـــالنقض  إلغـــاءصـــدر علـــى خـــلاف القـــانون ثـــم 

  )4(".إداريقرار  إلغاءبدعوى 

                                                             

  .162بعلي محمد الصغیر، مجلس الدولة، مرجع سابق، ص) 1

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  966المادة رقم ) 2

عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، والتوزیع،  إسماعیلنبیل ) 3

  .302، ص2000، )مصر(الاسكندریة

  .111بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ) 4
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هیئــة قضــائیة إداریــة خولــه المشــرع لأول مــرة وبصــفة  كــأعلىمجلــس الدولــة  بتأســیس

 لأعمـــالهیئـــة مقومـــة مبدئیـــة صـــلاحیة قضـــائیة جدیـــدة، تتمثـــل فـــي قضـــاء الـــنقض باعتبـــاره 

الجهات القضائیة الإداریـة الأدنـى درجـة، حیـث كانـت الغرفـة الإداریـة بالمحكمـة العلیـا سـابقا، 

ــــدعاوى الإداریــــة كقاضــــي  وآخــــر درجــــة، وكقاضــــي اســــتئناف فقــــط، وكــــان  أولتنظــــر فــــي ال

  )1(.غیر مقبول، وغیر وارد ضمن الطعون الإداریة بالنقضالطعن 

ومن هنا تـتم معالجـة اختصـاص مجلـس الدولـة كقاضـي نقـض فـي قـانون الإجـراءات 

المدنیـــة والإداریــــة، والقـــانون العضــــوي المتعلـــق بمجلــــس الدولـــة، والنصــــوص الخاصـــة علــــى 

  :من خلال المطلبین التالیین إلیهالنحو الذي سنتطرق 

 .مجلس الدولة أمامحالات الطعن بالنقض : المطلب الأول -

 .مجلس الدولة أمامشروط قبول الطعن بالنقض : يالمطلب الثان -

  حالات الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة : المطلب الأول

  :المتعلق بمجلس الدولة على 98/01من القانون العضوي رقم  11تنص المادة 

یفصــل مجلــس الدولــة فــي الطعــون بــالنقض فــي قــرارات الجهــات القضــائیة الإداریــة "

  )2(".الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبةالصادرة نهائیا وكذا 

مـن المـادة  11/13بموجـب القـانون العضـوي وكانت هذه المـادة محـل تعـدیل قـانوني 

یخـــتص مجلـــس الدولـــة بـــالنظر فـــي الطعـــون : "مـــن القـــانون الســـالف ذكـــره فنصـــت علـــى 02

أیضــا  درجــة عـن الجهـات القضـائیة الإداریـة، یخـتص أخـربـالنقض فـي الأحكـام الصـادرة فـي 

  )3(".المخولة له بموجب نصوص خاصة بالنظر في الطعون بالنقض

                                                             

  .415مرجع سابق، ص -الإداريتنظیم واختصاص القضاء  – الإداریةخلوفي رشید، قانون المنازعات ) 1

   .المتعلق بمجلس الدولة وباختصاصه وتنظیم عمله 98/01القانون العضوي رقممن 11المادة رقم ) 2

  .المتعلق بمجلس الدولة واختصاصه وتنظیم عمله 11/13القانون العضوي رقم من  02المادة رقم ) 3
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مـــن قــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریــة، لتكـــرس وتؤكـــد علـــى  903وجــاءت المـــادة 

  :ي مجال قضاء النقض، حیث تنص علىدور مجلس الدولة ف

ـــالنظر فـــي الطعـــون بـــالنقض فـــي القـــرارات الصـــادرة فـــي "  یخـــتص مجلـــس الدولـــة ب

  .من الجهات القضائیة الإداریة آخر درجة

یخـــتص مجلـــس الدولـــة كـــذلك، فـــي الطعـــون بـــالنقض المخولـــة لـــه بموجـــب نصـــوص 

  )1(".خاصة

  :الطعن بالنقض یرفع ضد أنیفهم من المواد القانونیة أعلاه 

 .الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة الأحكام -

 )2(.الطعون المخولة له بموجب نصوص خاصة -

  :ما سنتطرق من خلال الفروع التالیة وهو

ــــــــرع الأول ــــــــام: الف ــــــــات القضــــــــائیة  الأحك ــــــــي آخــــــــر درجــــــــة عــــــــن الجه الصــــــــادرة ف

  :اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض ینصب على أنتجدر الإشارة 

قــــرارات ذات طبیعــــة قضــــائیة، ممــــا یعنــــي اســــتبعاد القــــرارات الإداریــــة والصــــادرة عــــن  -

 .تسییر مهامهاالجهات القضائیة بمناسبة 

 .قرارات قضائیة نهائیة، أي بعدما استنفذت جمیع طرق الطعن الأخرى -

 )3(.قرارات صادرة عن الجهات القضائیة الإداریة -

ــــاني ــــس الدولــــة بموجــــب نصــــوص خاصــــة كقاضــــي : الفــــرع الث ــــة لمجل الطعــــون المخول

                                                             

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  903المادة رقم ) 1

، الإداريوالقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء  الأحكامدلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في ) 2

  .169مرجع سابق، ص

  .116-115بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 3
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مـــن قـــانون  903/03والمـــادة  11/13مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  02المـــادة تثیـــر 

بنصـــوص القـــرارات الصـــادرة، عـــن مجلـــس المحاســـبة،  إشـــكالاالإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، 

 أمـــامحیــث أنهـــا لـــم تشـــر بصـــریح العبـــارة لقابلیـــة قـــرارات مجلـــس المحاســـبة للطعـــن بـــالنقض، 

المتعلــــــق  98/01مــــــن القــــــانون العضــــــوي رقــــــم  11المــــــادة  أنمجلــــــس الدولــــــة، وخاصــــــة 

بصــریح العبــارة لقابلیــة هــذه القـــرارات  أشـــارتباختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظیمــه وعملــه، 

  .مجلس الدولة أمامللطعن بالنقض 

عنــدما : "مــن نفــس القــانون، نجــدها تــنص علــى 958ولكــن، وبــالرجوع لــنص المــادة 

  )1(".لمحاسبة یفصل في الموضوعیقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس ا

مـــن خـــلال نـــص المـــادة أعـــلاه، یتضـــح لنـــا قـــرارات مجلـــس المحاســـبة قابلـــة للطعـــن 

مــن القــانون العضــوي  02المشــرع أیضــا ضــمن المــادة  وأوردهــامجلــس الدولــة،  أمــامبــالنقض 

یخـــتص أیضـــا بـــالنظر فــــي الطعـــون بـــالنقض المخولـــة لـــه بموجــــب : "ضـــمن عبـــارة 11/13

  )2(".نصوص خاصة

مــن خــلال نــص المــادة أعــلاه یتضــح لنــا أن قــرارات مجلــس المحاســبة تــدخل ضــمن 

  )3(".النصوص الخاصة المخولة لمجلس الدولة كقاضي نقض إطار

  مجلس الدولة أمامشروط قبول الطعن بالنقض : المطلب الثاني

تحــــدد النصــــوص القانونیــــة المتعلقــــة بــــالإجراءات القضــــائیة الإداریــــة شــــروط یجــــب 

یتعـــرض الطعـــن مباشـــرة لعـــدم  إحـــداهامجلـــس الدولـــة، وبتخلـــف  أمـــامتوافرهـــا لقبـــول الطعـــن 

 –مجلـــس الدولـــة  – أمامهـــاالقبـــول بموجـــب الاختصـــاص الـــذي تتمتـــع بـــه الجهـــة المطعـــون 

                                                             

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09م القانون رقمن  958المادة رقم ) 1

  .المتعلق بمجلس الدولة واختصاصه وتنظیم عمله 11/13القانون العضوي رقم ) 2

  .165بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص) 3
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مجلــس الدولــة یتطلــب مجموعــة مــن  أمــامقض باعتبــاره قاضــي نقــض، لــذلك فــإن الطعــن بــالن

  :الشروط المتعلقة

 .محل الطعن أي القرار المطعون فیه -

 .الطاعن -

 .المیعاد -

 )1(.العریضة -

  :وهو ما سنتناوله على النحو التالي في الفروع الآتیة

  شروط قبول الطعن بالنقض المتعلقة بمحل الطعن: الفرع الأول

مجلس الدولة، في أن یكـون محـل الطعـن منصـب  أمامیشترط لقبول الطعن بالنقض 

على القرارات القضائیة النهائیـة، لان الطعـن بـالنقض هـو الحـل الأخیـر للأطـراف للـدفاع عـن 

حقــــوقهم ممــــا یقضــــي منطقیــــا أن نســــتنفذ جمیــــع طــــرق الطعــــن الأخــــرى، وأن یصــــبح القــــرار 

  )2(.المطعون فیه بالنقض نهائیا

  :الإجراءات المدنیة والإداریة على أنمن قانون  350حیث نصت المادة 

والقــــرارات الصـــادرة فـــي آخـــر درجـــة والتــــي  الأحكـــامتكـــون قابلـــة للطعـــن بـــالنقض " 

  ".تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلیة أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر

  :من نفس القانون على أنه 958وتنص المادة 

  )3(".مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع عندما یقرر مجلس الدولة نقض قرار"

  : شروط قبول الطعن بالنقض المتعلقة بالطاعن: الفرع الثاني
                                                             

  .278، مرجع سابق، صالإداریةبعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات ) 1

  .170-169، مرجع سابق، ص- مجلس الدولة-، الإداريبعلي محمد الصغیر، القضاء ) 2

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  958المادة رقم ) 3
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كمــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لمختلـــف الطعـــون، فانــه یشـــترط فـــي الطـــاعن بـــالنقض أمـــام 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة،  13مجلـــس الدولـــة، نفـــس الشـــروط الـــواردة بالمـــادة 

المحــــاكم  أمــــام، المصــــلحة، الســــالف ذكرهـــا فــــي إجــــراءات التقاضـــي الأهلیـــةالصــــفة، : وهـــي

  .الإداریة

ــالنقض تقضــي أن یكــون هنــاك اتحــاد فــي أطــراف  وعلیــه، فــان القاعــدة فــي الطعــن ب

ممـن كـان  إلابالاسـتئناف، فـلا یقبـل الطعـن بـالنقض الخصومة، علـى النحـو المتعلـق بـالطعن 

  )1(.ممثلا في الحكم المطعون فیه أوطرفا 

ومـــع ذلـــك، فقـــد حـــدد المشـــرع بالنســـبة للطعـــن بـــالنقض الموجـــه ضـــد قـــرارات مجلـــس 

المتعلــق بمجلــس المحاســبة قائمــة  95/02المحاســبة، علــى ســبیل الحصــر، فــي القــانون رقــم 

ــالنقض ضــد قــرارات مجلــس المحاســبة، وإن كانــت  الأشــخاص الــذین یحــق لهــم رفــع الطعــن ب

م وتوســــیع الرقابــــة القضــــائیة علــــى الأمــــوال منــــه قــــد وســــعت فیهــــا بهــــدف تــــدعی 02المــــادة 

یــتم تقــدیم الطعــن بــالنقض بنــاء علــى طلــب الشــخص المعنــي أو : "، حیــث جــاء فیهــا)2(العامــة

محام معتمد لـدى المحكمـة العلیـا، أو طلـب مـن الـوزیر المكلـف بالمالیـة أو السـلطات السـلمیة 

  .أو الوصیة أو الناظر العام

   

                                                             

  .112- 111بعلي محمد الصغیر، مجلس الدولة، مرجع سابق ص) 1

  .122بطنیة ملیكة، مرجع سابق، ص) 2
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  جالالطعن بالنقض المتعلقة بالآشروط قبول : الثالثالفرع 

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة آجــــال الطعــــن  959ددت المــــادة حــــوقــــد 

قض بشــهرین، یســري مــن یحــدد اجــل الطعــن بــالن: "ة، حیــث تــنصمجلــس الدولــ أمــامبــالنقض 

  )1(".تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یخضـــع للقواعـــد العامـــة الـــواردة فـــي قـــانون -بهـــذا الصـــدد–شـــرط المیعـــاد وعلیــه فـــإن 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلقة ببدایة المیعاد ونهایته السالف ذكرها

  

                                                             

  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون رقم من  959المادة رقم ) 1
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  مةـــــالخات    

كرة موضوع  و " المادة الإداریةمبدأ التقاضي على درجتین في "تناولت هذه المذ

عتبر من یتأكدت حقیقة هذا الموضوع الذي تم معالجته بطریقة وصفیة و تحلیلیة ،  ف

ئري المبادئ الأساسیة التي یبنى ري الجزا ا في لذلك یعد هذا المبدأ  ، علیها القضاء الإد

التنظیمي لهیكل العدالة و هذا ما حاولت ضرورة یتطلبها التطور القانوني و وقتنا الحالي 

جزائر ضمن سیاسة إصلاح و تنظیم القضاءأ جل الوصول أمن  الإداري ن تقوم به ال

 بإحداثت هذا التحول بتبني القضاء المزدوج و ذلك دوجس مثالیة، إداریة  عدالة إلى

  .و مجلس الدولةالمحاكم الإداریة 

 أیسه لمبدكر ث من خلال تحدأذ بوحدة القضاء و أخقد  1989 كان دستور فإذا

 أأعاد تنظیمها بشكل محكم و اعتنق مبد 1996ن تعدیل فإالفصل بین السلطات، 

یراتلة من العدا لإبعادالازدواجیة سعیا  التعاون بین  أفاعتمد مبدالسیاسیة،  التأث

لیة العمل هنا لا تعتمد آن أو یعني ذلك  هیئات قضائیة جدیدة، بإنشاءو هذا السلطات 

التكامل و الانسجام فتملك  أمبد إنماو  لفصل بین السلطات بمفهومه الجامد،ا أعلى مبد

  .طة التنفیذیة و توجیههاعمال السلأالسلطة القضائیة في هذا النظام حق التدخل في 

وج (هم نقاط التشابه بین النظامین ولعل أ تندمج في الجانب ) والموحدالمزد

بعد تأسیس أجهزة قضائیة متمثلة في حین تبین الفرق في الجانب الهیكلي  ،الموضوعي

ما النقطة الجوهریة التي تفصل القضاء العادي أ،ومجلس الدولةفي المحاكم الإداریة 

اري  اري هو من خلال تحدید الاختصاص النوعي للقضاء الإد  وتحدیدا بتوافرعن الإد

ازعة، إلىالمعیار العضوي الذي یستند  یكتفي لانعقاد اختصاص المحاكم  إذ جهة المن

ازعة الإدا ارة طرف في الریة بأالإداریة بالفصل في المن وفقا لأحكام  نزاع،ن تكون الإد

لولایةالدولة،  :في والإداریة وتتمثلمن قانون الإجراءات المدنیة  800المادة  ، البلدیة، ا

  .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة
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ئري لم یأخذ بالمعیار العضغیر أ جزا شرع ال وي بصفة مطلقة بل أدخل ن الم

من قانون الإجراءات المدنیة و  802التي حددتها المادة  ،علیه بعض الاستثناءات

ري  ،الإداریة  لتؤول لاختصاص القضاء العادي،التي تخرج من اختصاص القضاء الإدا

و  شرع  رد بعضها في نصوص قانونیة متفرقة،كما أ و هذا ما یحسب أیضا للم

غرات القانونیة التي من شأنها  ئري الذي یسعى جاهدا لسد كل الث أن تثور عنها الجزا

خر  ئریة هي ى النزعات أ جزا  .في غنى عنهاعدالة ال

ئریة التي هي في تطور مستمر،لعدالة ا ان فالقضایا الإداریة كانت تفصل  الجزا

في الغرف الإداریة و بفضل التطور و العمل الجماعي لسلك العدالة الإداریة أصبحت 

اري فیعني أنك تمر عبر و بالتقاضي في ، مستقلة قائمة بذاتهامحاكم إداریة  القضاء الإد

مراحل الإداریة القضائیة التي من شأنها تسهل عملیة التقاضي و نقصد بهذا أساسا  أن ال

جزائر لأنه یكفل للمتقاضین فحصا  مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة في ال

نزاعاتهم الإداریة درجة الأولى في  ةحیث ینظر قضا ،مزدوجا ل ن موضوعال زاع ال

حقق درجة أولى من درجات  و یعتبر بذلك قد فیه، ونلو یفص همالمطروح علی

  .التقاضي

و یتم  ،هي المختصة نوعیا بالنظر في القضایا الإداریة المحكمة الإداریة  إن 

و تصدر درجة الثانیة لتفحصه من جدید، الطعن في الحكم الصادر عنها أمام قضاء ال

قد حقق درجة ثانیة من درجات  ، ویعتبر بذلكونقصد به مجلس الدولة  فیه حكما نهائیا

درج ضمن التق  ، في المادة الإداریة التقاضي على درجتین مبدأ إطاراضي، وهذا ما ین

ورد استثناء على هذا المبدأ أو هو تخویله لمجلس الدولة للنظر في   غیر  أن المشروع أ

من قانون الإجراءات  901علیه المادة ما نصت بعض  القضایا ابتدائیا نهائیا ، و هو 

  : بعض الملاحظات على هذا المبدأ منها إبداءالمدنیة و الإداریة ، و علیه یمكن 

بعض  لنظر و الفصل فيإن تخویل و منح مجلس الدولة اختصاص ا_ 

ازعات الإداریة درة عن حالة  أنها أساسعلى ، نهائیةبصفة ابتدائیة  المن ذات  إداریةصا
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، و التمییز بین ما هو مركزي  و غیر مركزي ،  فیه مساس بمبدأ التقاضي  أهمیة

  .على درجتین 

 كونه یختص الدولة من الناحیة القضائیة  تشكیل عبئ ثقیل على مجلس -

  ).استئنافقاضي ابتدائي نهائي ، قاضي (من التقاضي على درجتین  بالفصل

  .مجلس الدولةدم وجود محاكم إداریة إستئنافیة بدل ع -

أمام  هذه الملاحظات المسجلة أعلاه ،ومن أجل تكریس و تحقیق مبدأ التقاضي 

دراج الحلول التالیة درجتین  ارتأینا على    :إ

  ازعات الإداریة و  اختصاصتخویل المحاكم الإداریة الفصل في جمیع المن

قرارات السلطات الإداریة  من  و بدلك یتم تحقیق درجة أولى المركزیة،حتى 

 درجات التقاضي 

  الفصل  اختصاصالتفكیر في إنشاء المحاكم الإداریة  الإستئنافیة و تخویلها

درة  بالاستئناففي الطعون  رات الصا قرا المحاكم عن الموجهة ضد ال

  الإداریة و بذلك یتم تحقیق درجة ثانیة من درجات التقاضي 

لعل بهذا یتم تحقیق و تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في نظام القضاء  و

ئري من  جزا اري ال و هو ما  أخرى،و حمایة حقوق المتقاضین من جهة  جهة،الإد

ئري جزا شرع ال عامة و القضاء إلیه في تطویر قطاع العدالة بصفة  لوصولا یسعى الم

اري بصفة خاصة    .الإد
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  صـــــملخ

يعتبر قطاع العدالة احد اللبنات الأساسية التي تحمي حقوق الافراد و حرياتهم و 

ق الدراسة و انطلاقا من هذا و في سيا اكبر الضمانات التي تجسد دولة الحق و القانون

و من ابرز الإصلاحات القانونية في تاريخ الجزائر هي التي تمحورت حول موضوع، 

 1996من الدستور  152فكانت المادة  1996التعديل الدستوري لسنة تلك التي جاء بها 

و المتميز و المنفصل عن القضاء الجزائري  ئي الإداريالنظام القضاميلاد  ةبمثابة شهاد

العادي و تم تكريس مبدا التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر بموجب 

رية اختصاصات ذات طابع قضائي باعتبارها للمحاكم الإدا فأسندتمنه  06نص المادة 

الإدارية، كما أسندت عريضا لمجلس  صاحبة الولاية للنظر و الفصل في المنازعات

الدولة اختصاصات ذات طابع قضائي وفق نصوص من قانون الإجراءات المدنية 

 مبدأحجر الزاوية في بناء والإدارية، لذلك يعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر وبناء ازدواجية حقيقية تضمن حق 

الأهم في اطار نه يعتبر الخطوة الى أالمتقاضي في اللجوء الى القضاء الإداري، بالإضافة 

تفعيل القانون الإداري ككل وهذا ما يحسب للعدالة الجزائرية من الناحية القضاء الإداري 

سعى جاهدة الى غاية تكمن هذه الأخيرة في تطور القضاء الإداري الجزائري من التي ت

خلال مختلف التعديلات القانونية والاصلاحات القضائية، حتى نستطيع الحديث عن قضاء 

  .اداري جزائري من حيث اجراءاته وتشكيلته

  


